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الملكية العقارية من أهم المواضيع التي اعتنت بها التشريعات ، ونظرا لكونها تعتبر 
ذات مكانـة كبيرة في الواقع ، و أهمية كبيرة في تكوين الثروة ، فقد حظيت باهتمام في 

امتلاكها ، الأمر الذي أدى مختلف التشريعات القانونية مما أدى إلى التنافس عليها في 
 إلى نشوب الكثير من النزاعات بين الأفراد في الملكية العقاري.

فكان من واجب الدول إحاطتها بمجموعة من القواعد القانونية التي تنظمها و 
 . تحميها، والملكية حق مقيد و مرتبط بالقوانين المنظمة لها

قانون المدني في الباب الأول والمشرع الجزائري نظم حق الملكية ضمن نصوص ال
من الكتاب الثالث منه تحت عنوان حق الملكية، وقام المشرع بتقديم تعريف للملكية في 

من القانون المدني والتي تنص " الملكية هي حق التمتع والتصرف في  674نص المادة 
 ."استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة  الأشياء بشرط ألا يستعمل 

ارية الخاصة ذات وظيفة اجتماعية و اقتصادية حيث تعتبر من أبرز الملكية العق
عناصر الثروة في المجتمعات ، كان حتما على الدول أن توفر لها الحماية القانونية من 
أي اعتداء و هذا بمنح مالكها سند يثبت ملكيته العقارية الخاصة ، و يضمن عملية 

رية في السوق مما يكفل حقوق المتعاملين و التملك و الاستغلال و انتقال الأموال العقا
 . الغير على السواء

و سعى المشرع الجزائري إلى تحديد موضوع الملكية العقارية بصفة دقيقة ، فقد 
حظيت بعناية خاصة و ذلك عبر النصوص القانونية المختلفة وهذا سواء ما جاء به 

المدني باعتباره الشريعة العامة  الدستور باعتباره التشريع الأسمى للدولة و كذا القانون
لمختلف القوانين وصولا إلى قانون التوجيه العقاري الذي حدد بصفة دقيقة و عميقة 
موضوع الملكية العقارية الخاصة ، بالإضافة إلى مختلف النصوص التشريعية الأخرى 

 .التي نظمتها كقانون الأسرة و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
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ر في ملكيته ما لم يتصرف فيها أو يستعملها استعمالا منافيا للقواعد فالمالك ح
 العامة سواء كان مستأثرا أو في هذه الحالة نكون أمام ملكية تامة.

ويستلزم لتنظيم الملكية وضع الأطر القانونية لاكتساب الملكية لدرء الفوضى 
لجزائري قام بتنظيم طرق والحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات، والمشرع ا

اكتساب الملكية ضمن مواد القانون المدني وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول من 
الكتاب الثالث منه والمعنون بطرق اكتساب الملكية، والمشرع الجزائري حدد طرق اكتساب 

اق الملكية في القانون المدني بستة طرق، وهي الاستيلاء والتركة، والوصية، والالتص
 .بالعقار، والعقد، والشفعة، وأخيرا الحيازة

والحيازة كسبب من أسباب الملكية قام المشرع الجزائري بتنظيمها في القسم السادس 
من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثالث تحت عنوان الحيازة، فالحيازة تحتل 

لمـا يترتـب عليهـا مـن آثـار مركز هام ضمن الأنظمة القانونية ذلك بالنظر إلى أهميتها 
خطـيرة، قـد تضـعها في صـدارة أسـباب كسـب الملكيـة، فهـي كمـا يقـال عنـوان الملكيـة 
الظـاهر، ولـذلك كانـت أهـم قرينـة علـى الملكيـة أمـام القضـاء، ولعـل السـبب في ذلـك أن مـا 

و مالكه، الأمر الذي يجعل اسـتقر عليـه عمـلا والغالب واقعا أن يكون حائز الشيء ه
الحائز ذو مركز ممتاز يعلـو بـه كل من ينازعه في صـفته كمالـك، فيصـبح علـى هـذا 

 .المنـازع أن يقـيم الـدليل العكسـي علـى عـدم ملكية الحائز للمال

ولـيس أدل علـى أهميـة الحيـازة مـن أنـه مـن يحـوز مـالا مملوكـا لغـيره لمـدة زمنيـة 
ة، يصـبح بعد هذه المدة مالكـا للشـيء المحـاز، فـلا يسـتطيع المالـك الأصـلي أن معينـ

ينتزعـه منـه. كمـا أن الحـائز الظـاهر للشـيء، وبـرغم عـدم ملكيتـه لـه يسـتطيع أن يقـرر 
للغـير حقـا عينيـا علـى المـال، فيسـتطيع أن ينقل ملكية العقار مثلا بنقل حيازته إلى الغير 
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طالمـا كـان التعامـل مع الحائز حسن النية، أي يجعل صفة  –ـاء علـى سـبب صـحيح بن
 .الحائز الحقيقي لهذا المال

 وتتجلى أهمية البحث في موضـوع آليات إثبات الحيازة العقارية فيما يلي:

ظـل : الانتشـار الواسـع لتـداول الحقـوق العينيـة العقاريـة عـن طريـق الحيـازة في أولا
 انعـدام السندات المثبتة للملكية العقارية

 .نظرا لأهمية هذه الواقعة المادية وأثرها على الملكية العقارية ثانيا: 

 .: كثرة المشاكل والمنازعات التي تطرحهاثالثا 

: تـداخل النصـوص القانونيـة الـتي تـنظم تـداول الحقـوق العينيـة العقاريـة والـتي لم    رابعـا
 .تقتصر على أحكام القانون المدني تعـد

لأجـل ذالــك ارتأيت اختيـار هــذا الموضــوع، ناهيـك عــن اهتمامي الكبـير بفــرع القــانون 
العقــاري خاصــة في ظــل الاهتمــام المتزايــد بــه مــن قبــل الجامعــات الجزائريــة، ولقلــة 

نازعـات العقاريـة، لانعـدام سـندات الملكيـة، وأمام كثرة الم . البحــوث المتخصصة فيه
ولحمايـة الملكيـة العقاريـة وضـمان اسـتقرار المعـاملات.لم يجـد المشـرع الجزائـري أمامـه إلا 

إنشـاء أو نقـل أو تعـديل أو نها سـن تشـريعات تنضـم التصـرفات القانونيـة الـتي مـن شـأ
سـواء كانـت هـذه الحقـوق حقـوق عينيـة أصـلية أو تبعيـة ، و إنشاء حقـوق عينيـة عقاريـة 

أسـس مـا يسـمى بنظـام الشـهر العقـاري، وهـو عبـارة عـن وسـيلة لإعــلان التصــرفات 
القانونيــة المتعلقــة بــالحقوق العقاريــة في ســجلات عينيــة. و نظــرا لاخــتلاف القـوانين 

للأهمية التي تحظى بها الحيازة العقارية بكونها  الة العقـار نظراوالتوجهـات لتنظـيم مسـ
 سبب من أسباب كسب الملكية في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي.
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حاطة بالجانب التطبيقي لنظرية الحيازة لإهذه إلى ا يل دراستلاهدف من خأو 
 .أمام ساحة القضاءت التي يطرحها هذا الموضوع خاصة شكالالإالعقارية، و مختلف ا

 :ومن خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية

التي اعتمد عليها المشرع الجزائري لإثبات الحيازة و الإجراءات  ما هي الطرق
 العقارية في الجزائر؟

الموضوع على المنهج  اعتمد في دراسة هذأسو للإجابة على هذه الإشكالية 
 راء الفقهية المتعلقة بالموضوعلآباستقراء مختلف النصوص القانونية واستقرائي، وذلك لاا

 معتمدين الخطة التالية:

الفصل الأول: إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل العامة قسمته إلى مبحثين 
تطرقت في الأول إلى الحيازة بوجه عام وفي المبحث الثاني إلى إثبات الحيازة عن طريق 

 .ةالوسائل العام

 تناولت الخاصة الوسائل ظل في العقارية الحيازة بإثبات المعنون الثاني الفصل وفي
 الحيازة إثبات الثاني المبحث في و ، الأول المبحث في الشهرة عقد و الحيازة شهادة فيه
 سندات تسليم و الخاصة العقارية الملكية معاينة خلال من العقاري التحقيق طريق عن

 . إليها المتوصل النتائج أهم تضمنت بخاتمة دراستي أنهيت و الملكية،

 و قد واجهتني صعوبة في قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع.
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إن دراسة الحيازة كنظرية عامة أمر ضروري فقد اعتبرها المشرع الجزائري وسيلة 
وناجعة للتطهير العقاري الشامل و نظمها على نحو يدل على مدى أهميتها ، فعالة 

ا متى تهسواء فاعتد بالحيازة في حد ذابالنظر للحقوق العينية الأصلية والتبعية على حد 
توافرت لها الشروط والعناصر القانونية وأوجب حمايتها ، ولو ادعى الغير بملكيته للعين 
محل الحيازة ، وجعل منها قرينة على ملكية الحائز للعين التي في حيازته ، وان كانت 

منها إذ لا يتحمل عبء قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس إلا أن الحائز يستفيد 1
نما يلقي بعبء الإثبات على الخصم الذي يدعي به إثبات ملكيته التي تشهد القرينة ا وا 

 .ملكيته للعين محل الحيازة

كما أن التقادم المكسب أو مرور الزمن هو مؤدى الحيازة الهادئة والمستمرة وجوهر 
كية بالتقدم وهو بالفعل ما ا تؤدي إلى كسب الملنهالأساسية واهم أثارها كو تها مقتضيا

 . كرسه القانون المدني إذ جعل التقادم تحت آثار الحيازة

و حتى يتسنى لنا الوقوف على أهمية الحيازة والتقادم يجب التطرق إلى ماهيتهما 
وأحكامهما القانونين في مبحثين احدهما في الحيازة وشروطها وأحكامه ، وكيفية زوالها 

 .و شروطه التقادم المكسب وأحكامهوانتقالها والأخر في 
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 .المبحث الأول: النظرية العامة للحيازة 

أجازت جل التشـريعات الحيـازة كطريقـة للتملـك، بـل وشملتهـا بالحمايـة القانونيـة 
كحمايتهـا للملكية التامة، وذلك بتحديد مفهومها  وعناصر معينة و هو ما سنتناوله في 

، وبعدها سنعرض إلى التقادم المكسب كأثر أساسي عن )المطلب الأول(هذا المبحث في 
 (. المطلب الثاني)العقار في الحيازة الواردة على 

 المطلب الأول: مفهوم الحيازة    

براز طبيعتها  مقدم للحيازة السة مفهوم الحيازة التطرق إلى التعريف ار دتتطلب  وا 
، (الفرع الثاني)، ثم التعرض للعناصر التي تقوم عليها الحيازة الأول(الفرع القانونية )

 . )لثالفرع الثا) وذكر العيوب التي يمكن أن تشوب الحيازة

 .ول: تعريف الحيازة وطبيعتها القانونيةلأ الفرع ا  

 . : تعريف الحيازةولاأ  

من القانون المدني  843إلى  808نص المشرع الجزائري على الحيازة في المواد 
من الباب الأول  -بعنوان طرق اكتساب الملكية -الجزائري الواردة في الفصل الثاني

 من الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العينية الأصلية. -الملكيةالخاص بحق 

من قانون الإجراءات المدنية  419إلى  413كما نص أيضا على الحيازة في المواد 
وذلك في الباب الأول المتضمن دعاوى الحيازة من الكتاب السابع الخاص بالإجراءات 

 1المتعلقة بمواد خاصة. 

 
 .6ص 2000-04الحيازة والتقادم المكسب ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، ،محمدي فريدة زاويد.  - 1



  الفصل الأول:                        إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل العامة 

 

8 
 

ي الجزائري تعريف للحيازة و هذا النقص في القانون يمكن و لم يرد في القانون المدن
تفاديه بتعريف الحيازة كما عرفها كولان و كابيتان بأنها:" هي سلطة فعلية يمارسها 

 1الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق".

و في نفس المفهوم عرف الأستاذ علي سليمان الحيازة بأنها " هي سلطة فعلية 
يمارسها شخص على شيء يستأثر به و يقوم عليه بأفعال مادية تظهره بمظهر صاحب 

 2حق ملكية أو حق عيني آخر على هذا الشيء". 

يفه و باعتمادنا لهذا التعريف نتفادى الخطأ الذي وقع فيه المشرع الفرنسي في تعر 
للحيازة، إذ يتوفر في التعريفين المذكورين أعلاه صورة واحد للحيازة فلا محل للتفرقة بين 
الحيازة وشبه الحيازة، إلى جانب أن التعريف السابق ذكره شامل للعنصرين المادي و 

 المعنوي. 

 .ثانيا: الطبيعة القانونية للحيازة

زة ومنهم من يصفها بأنها حق و اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للحيا
 منهم من اعتبرها واقعة مادية.

 الحيازة حق:  -أ

ذهب بعض الفقهاء إلى وصف الحيازة بأنها حق، فيوجد حسب رأيهم حق حيازة     
مثلما يوجد حق انتفاع أو حق مرور. وفي هذا الصدد يرى الأستاذ بلوندو أن حق الحيازة 

 هو :" حق الاستعمال الفعلي للشيء ما دام الغير لا يثبت أنه ملكه."

 
 

1 - Français , Tome 2 , 1959, par Juliet La Morandière, p 372: Traité de droit Civil  Colin et Capitant 
 .242، ص  1969د. علي علي سليمان : شرح القانون المدني الليبي ، الحقوق العينية الأصلية و التبعية ،  - 2
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ية هذا الحق فمنهم من يعتبره حقا و لكن اختلف أصحاب هذا الرأي في تحديد نوع
عينيا فيجب أن يتفرع عن حق الملكية مثل حق الانتفاع و حق الارتفاق و ليست الحيازة 
كذلك، و إذا كانت الحيازة حقا شخصيا فهذا يتطلب وجود دائن ومدين، وهذا لا يتفق مع 

 طبيعة الحيازة. لهذا لم يكتب لأصحاب هذا الرأي النجاح.

 مادية: الحيازة واقعة -ب

 الحيازة أن -بوتييه رأسهم على و الموضوع غالبية مع -السنهوري الأستاذ يرى   
 1عيني و لا شخصي بل هي سبب لكسب الحق فهي واقعة مادية بسيطة. بحق ليست

و يلاحظ أن فقهاء المسلمين يعتبرون الحيازة واقعة مادية أيضا و الدليل على ذلك 
أنهم يطلقون عليها تسمية "وضع اليد" ووضع اليد عمل مادي. إلا أن الحيازة و إن 
كانت مختلفة عن الحق فهي تتماشى معه في أغلب الأحيان إذ كثيرا ما يكون الحائز 

 هو المال.

واقعة مادية فلا يجب إنكار الآثار التي يرتبها القانون عليها فهي فإذا كانت الحيازة  
تؤدي إلى إثبات الحق العيني، كما تؤدي إلى كسبه أحيانا ، كما أن الحيازة يحميها 

 القانون بدعاوى خاصة تدعى دعاوى الحيازة.

 نلخص من هذا إلى أن الحيازة واقعة مادية تترتب عليها آثار قانونية.

 ي : عناصر الحيازة.الفرع الثان

 تتحقق الحيازة بتوافر عنصريها المادي و المعنوي
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 أولا: العنصر المادي.

العنصر المادي هو مجموع الأعمال التي يباشرها صاحب الحق على الشيء، 
كما يعرف الدكتور علي سليمان العنصر  1كإحراز الشيء أو استعماله أو الانتفاع به.

المادي بأنه:" مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها صاحب الحق كزراعة الأرض أو 
 2البناء عليها...الخ". 

و الأعمال المادية تختلف باختلاف طبيعة الشيء المحاز بين ما إذا كان عقارا أو 
عمال المادية التي تصدر من منقولا . لكن يشترط في جميع الأحوال أن تكون الأ

الحائز كافية للدلالة على الحيازة بحيث لا يشك الغير بان ممارس هذه الأعمال هو 
كما يجب أن تكون الأعمال المادية مطابقة للحق الذي  3صاحب الحق على الشيء.

أن يقوم بالأعمال المادية التي   يدعيه الحائز. فإذا كان صاحب حق ملكية وجب عليه
 ها المالك عادة و هي استعمال الشيء و استغلاله و الانتفاع به.  يقوم ب

و التصرفات  القانونية كالبيع و الإيجار لا تعتبر وحدها كافية لتكوين العنصر 
المادي للحيازة لأنها تقع على حق الملكية و ليس على الشيء المحاز. فلا يلزم لبيع 

شخص ملك الغير. فالتصرفات القانونية عين ما أن يكون الشخص حائزا لها فقد يبيع ال
تظهر سلطة قانونية للشخص على الشيء بينما المطلوب من العنصر المادي للحيازة 
هو السلطة الفعلية على الشيء فالرهن مثلا تصرف قانوني يستلزم سلطة قانونية و 

لا بد لكن العمل المادي المتمثل في هدم منزل مثلا يمثل سلطة فعلية عليه، و الحيازة 
فيها من هذه السلطة الفعلية المتمثلة في العنصر المادي و التي تسمح للحائز 

 
1 - Marcel Planiol : traité élémentaire de droit civil , Tome 1 , les biens 7 ed, 1915 , p 699 

 245د. علي علي سليمان: المرجع السابق، ص  - 2
 .536، ص  1968د. عبد المنعم البدراوي : الحقوق العينية الأصلية أسباب كسبها ّ، الطبعة  الثانية ،  - 3
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بالسيطرة المادية على الشيء ، لكن هذا لا يعني أن التصرفات القانونية لا جدوى منها 
 في موضوعنا إذ أنها قد تفيد أحيانا في المحافظة على حيازة اكتسبت من قبل. 

سيطرة الفعلية على العقار أو الحق العيني والسيطرة فالعنصر المادي يتمثل في ال
الفعلية قد تكون مباشرة أي قيام الحائز بنفسه باألعمال المادية و قد تكون غير مباشرة 
أي قيام الغير بالسيطرة المادية على العقار أو الحق العيني العقاري فيمكن أن تكون 

طرة المادية على الشيوع وذلك بالوساطة حسب نص المادة ، كما يمكن أن تكون السي
لحسابه  بالشيوع مع الشركاء في الشيوع لا بممارسة الحائز أعمال السيطرة المادية 

 . 1الخاص

 ثانيا: العنصر المعنوي.

تتوافر لدى الحائز الذي يباشر السيطرة المادية على الشـيء العنصرالمعنوي هو أن  
الحق: أي انه يقوم بالأعمال المادية لحسـاب نيـة الظهـور بمظهـر المالـك أو صاحب 

الملكية فإن العنصر المعنوي يتمثل في قيام الحائز  نفسه، فإذا كان محل الحيازة حق
 2.بالأعمال كمالك أو بنية التملك

وعليه لا تقوم الحيازة بسبب  الأعمال التي يقوم بها الشخص على أنها مجرد 
ل التسامح ، و كذلك إذا اقترنت الحيازة رخصة أو بسبب اعمال يتحملها على سبي

بعيب من هذه العيوب : الإكراه، الإخفاء و اللبس ففي هذه الحالات لا يكون له أثر 
الحيــازة أو التــبس عليــه أمرهــا إلا مــن اتجاه من وقع عليه الإكراه،أو أخفيت عليه  

 .الوقــت الــذي تــزول فيــه هــذه العيوب

 
 

 306-305 ،ص 2002لية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، صلأالوجيز في الحقوق العينية اد. رمضان أبو السعود:  - 1
فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، ، ميسون زهوين، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة،مذكرة ماجيستير في الحقوقد.  - 2

 22،ص 2007-2006وري قسنطينة، السنة الجامعيةجامعة الأخوة منتت
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 تحديد العنصر المعنوي في الحيازة:نظريات  -أ

 :النظرية الشخصية. 

وهـي النظريـة التقليديـة في الحيـازة و أخـذ بها المشـرع الفرنسـي و التقنينـات اللاتينيـة 
الأخـرى المتفرعـة عنـه، وتـذهب إلى أن للحيـازة عنصـرا معنويـا إلى جانـب العنصـر 

يازة السيطرة المادية فقط، بل يجب توافر عنصر المـادي، و أنـه لا يكفـي لتحقيق الح
معنوي وهو عنصر القصد. والمقصود بعنصـر القصـد حسـب هـذه النظريـة، أن يكـون 
الحـائز قاصـدا أن يسـتعمل الحـق لحسـاب نفسـه، فإذا كان الحق حق ملكية وجـب تـوافر 

ذا كان عنـد الحـائز قصـد اسـتعماله لحسـابه، فيتصـرف في الشـيء تص رف الملاك، وا 
الحق هو حـق انتفـاع أو ارتفـاق وجـب أن يتصـرف الحـائز كمـا لـو كـان هوصاحب 

 1الحق وقد توافرت عنده نية استعماله لحساب نفسه. 

 . النظرية المادية:

وابـرز فقهائهـا الفقيـه اهـرينج فتعـترف بالحيـازة حيثمـا وجـد سـلطان مـادي لشـخص 
ين. ولكـن لا يجـب أن يفهـم مـن ذلـك أن مـن يمـارس هـذا السـلطان علـى شـيء معـ

المـادي يتجـرد عـن الإرادة فالإرادة تندمج هنا في السيطرة المادية بمعنى أن تكون 
أعمال الحائز أعمالا إرادية قصـديه فـلا يتصـور تجـرد السـلطان المـادي للحـائز عـن 

سـجين لا يحـوز مـا يقيـد يـده مـن أغـلال وعـديم التمييـز الإرادة، إلا في فـروض نـادرة فال
 2فإن الإرادة تلازم الحيازة. لا يحـوز لتخلـف الإرادة مطلقـا لديـه أمـا في الفـروض العادية

 

 

 
 17د.محمدي فريدة زاوي : الحيازة والتقادم المكسب ، مرجع سابق ، ص  - 1
 23مرجع سابق، ص ، ميسون زهوين، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة،مذكرة ماجيستير في الحقوق د. - 2
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هو  إن الذي يميز بين الحيازة القانونية ومجرد وضع اليد )الحيازة العرضية( ليس
لحساب نفسه، فالمهم في الحيازة القانونية هو أن قصد الحائز في استعمال الشيء 

تكون الأعمال المادية التي يسيطر بها الحائز على الشيء أعمالا إرادية قصدية و لو 
 1كانت لحساب غيره.

والواقـع أن خـلاف النظـريتين يـؤ دي إلى اخـتلاف محسـوس في النتـائج المترتبـة، 
حماية الحائز لحساب غيره بدعاوى الحيازة، في حين أن ففـي النظريـة المادية يجوز 

النظرية الشخصية لا تـوفر لـه هــذه الحمايــة، كمــا تحمــي أيضــا النظريــة الماديــة 
 ة.المســتأجر بجميــع دعــاوى الحيــازة علــى خــلاف النظرية الشخصي

 موقف المشرع الجزائري من النظريتين: -ب

أخذ المشرع الجزائري بالنظرية الشخصية لأنه لا يمنح الحماية القانونية للحائز 
مدني جزائري  487في المادة  –العرضي و ما اورده بخصوص حماية المستأجر 

بجميع دعاوى الحيازة في حالة التعرض الغير المادي الصادر ضده ، ما هو إلا 
 استثناء عن القاعدة العامة.

ة إلى أنه تجوز السيطرة المادية بالوساطة فتكون للوسيط السيطرة و قد سبقت الإشار 
المادية يباشرها باسم الحائز الاصلي و لحسابه. اما العنصر المعنوي فيختلف عن 
العنصر المادي في هذا المجال ، إذ يشترط فيه ان يستعمله الحائز بنفسه و لا تجوز 

 صور توافره في غير الحائز.فيه الوساطة. و كذلك لأن القصد أمر شخصي لا يت

 
 807لسابق ،ص : المرجع ا د. عبد الرزاق السنهوري - 1
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ويلاحظ بصدد إثبات العنصر المعنوي أن الأصل أن الحيازة تثبت بعنصريها 
فبمجرد إثبات الحائز أنه يحوز حيازة مادية يفترض فيه أن يحوز  1المادي و المعنوي

 لحساب نفسه و يقع على من يدعي العكس إثبات ذلك.  

 الفرع الثالث: عيوب الحيازة.

لحيازة لتنتج آثارها أن تكون خالية من العيوب و قد نص المشرع يشترط في ا
مدني على أنه:" إذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت على  808الجزائري في المادة  

خفية او كان فيها إلتباس فلا يكون لها أثرا تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه 
 الذي تزول فيه هذه العيوب". الحيازة أو إلتبس عليه امرها إلا من الوقت

ولقد بين المشرع الجزائري بأن للحيازة ثلاثة عيوب و هي الإكراه و الخفاء و 
 2الغموص إلى جانب عيب عدم الاستمرارأو التقطع.

 أولا: عيب الإكراه.

تكون الحيازة معيبة بعيب الإكراه أو غير هادئة ، إذا حصل عليها الحائز بالقوة او 
ى محتفظا بها دون أن ينقطع عن استعمال القوة او التهديد ، فمن يحوز بالتهديد و يبق

عقارا أو منقولا بالتهديد لا تترتب على حيازته الآثار القانونية ، و لا فرق بين استعمال 
كما يستوي أن يباشر الحائز أعمال العنف بنفسه  3الحائز للإكراه المادي أو المعنوي،

 وانه.أو يباشرها عنه إتباعه أو أع

فالإكراه يعيب الحيازة ويستوي في ذلك أن يستعمل الحائز أعمال العنف ضد 
 4صاحب الحق أو ضد حائز سابق غير المالك لإنتزاع الحيازة منه.

 
 

 252، ص 1985د. محمد المنجي: الحيازة ، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، - 1
 .30د. محمدي فريدة : مرجع سابق ص  - 2
، الحقوق العينية الأصلية ، أسباب كسبها ) الحيازة والتقادم( ، الطبعة  4د. محمد كامل مرسي: شرح القانون المدني المصري ، الجزء  - 3

 .25،ص 1952الثانية، 
 .562د. رمضان أبو السعود: مرجع سابق ، ص  - 4
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ونشير إلى أن هناك فرقا بين الإكراه و هو العنف و بين التعرض فالتعرض عمل 

صادر من الغير ، بينما الإكراه عمل يصدر من الحائز، أي أن حيازة الشخص تكون 

معيبة لحصوله عليها بلإكراه، ويوجد أيضا فرق بين الإكراه و الغش غذ الإكراه عبارة 

عيب نسبي الإكراه ويعد عيب رقا إحتيالية ، عن أعمال العنف بينما الغش يتطلب ط

بعد زوال سبب  التقادم بالنسبة اليه إلا يسري  لابمعنى أن من سلبت منه الحيازة 

 1.كراهلإا

 ثانيا: عيب الخفاء.

يجب على الحائز لتكون حيازته  ظاهرة منتجة لآثارها ألا يخفي الأعمال  ظاهرة
المادية التي تكون العنصر المادي للحيازة على من لهم مصلحة في معرفتها. و غالبا 

ولكن لا يهم أن يكزن من أخفى حيازته حسن  ما يكون إخفاء الحيازة عملا إراديا ، 
اء حتى لو كان يجهله الحائز نفسه . و يرى إذ يتوافر عيب الخف 2النية أو سيئها ، 

الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنه:" من الطبيعي ألا تكون الحيازة الخفية حيازة منتجة 
وعيب الخفاء يشوب حيازة المنقولات  3لآثارها فمن يحوز حقا يجب أن يستعمله علنيا."

يمنع من أن يحصل  أكثر من العقارات لأنه يصعب إخفاء حيازة عقار ، ولكن هذا لا
 4ذلك أحيانا كتعمد الجار المرور على أرض جاره في أوقات لا يراه فيها هذا الأخير،

فهنا لا يكسب الشخص حق إرتفاق بالمرور على أرض جاره كما لا يستطيع حماية 
هذا الحق بدعاوى الحيازة و ذلك حتى يزول الخفاء وتصبح الحيازة. و يرى أوبري ورو 

لحيازة ظاهرة فلا تصبح خفية بمجرد عدم استمرارها في الظهور ، لأن أنه إذا بدأت ا
 طبيعتها قد تقتضس ذلك . مثال ذلك شخص يبني مخزنا على أرض غيره و بعلم

 
 .319 ،ص 1964ول، دار الفكر العربي، مصر، لأالملكية العقارية في العراق، الجزء اد. حامد مصطفى:  - 1
 .20د. محمد كامل مرسي، مرجع سابق ،ص  - 2
 .848د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ص  - 3
 .51، ص  1964المنعم فرج الصدة: أسباب كسب الملكية ) الحيازة( د. عبد  - 4
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ومشهد هذا الأخير فحيازته لا تصبح خفية بمجرد أن إنتفاعه بهذا المخزن لم يمن 
  بأعمال مادية ظاهرة.

 ثالثا: عيب الغموض.

مشوبة بعيب الغموض إذا أشتبه فيها عنصر القصد بحيث لا يتضح  تكون الحيازة
فالغموض يشوب الركن  1للغير هل الحائز يحوز لحسلب نفسه  أو لحساب غيره.

المعنوي للحيازة ، و قد تكون الحيازة المادية متوفرة لدى الحائز ومع ذلك تبقى حيازته 
غامضة لأن الأعمال المادية يجوزأن تصدر من الحائز بصفة أخرى غير الصفة التي 

،فقد يكون الشخص حائزا نيابة عن الغيرأو تكون الأعمال التي يقوم بها 2يتمسك بها 
ئز من الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح  و على ذلك يظهر الحا

بمظهر صاحب الحق. ومثال على ذلك حالة الشريك على الشيوع ، فكثيرا ما يقع 
الشك في حيازة الشريك على الشيوع ، فإذا حاز هذا الأخير عقارا مثلا فيقع الشك حول 

لحسابه حيازة شخصية أو أنه يديره ما إذا كان الحائز على الشيوع يحوز العقار 
 3لحساب الشركاء جميعا ، فتكون حيازة الشريك على الشيوع حيازة غامضة.

 رابعا: عيب عدم الاستمرار.

تعني الحيازة المستمرة توالي أعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز على 
والآخر فترة طويلة  الشيء المحاز في فترات متقاربة ومنتظمة ، فإذا مضي بين العمل

، فنكون أمام حيازة غير  4بحيث لا يتركها المالك الحريص على الإنتفاع بملكه
مستمرة. مثال ذلك أن يستولى شخص على عين ما ويحصل على الثمار ثم يتخلى 

 
 856د. عبد الرزاق السنهوري : مرجع سابق ص  - 1
 .578د. عبد المنعم البدراوي: مرجع سابق ، ص  - 2
 .567: مرجع سابق ، ص  د. رمضان أبو السعود - 3
 .842د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص  - 4
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عنها بينما الأرض تتطلب زراعة مستمرة فلا يتوافر بالتالي شرط الاستمرار عنذ هذا 
الاستمرار مع أوقات الفراغ التي تعتري مدة الإستعمال بشرط أن الحائز. و لا يتعارض 

. إذ ليس من المطلوب الاستمرار الدائم في إستعمال الشيء 1تكون هذه الأوقات عادية
 المحاز بل يكفي أن تكون فترات التقطع معقولة.

و يشترط في الحيازة الإستعمال المستمر للشيء المحاز و لكن يختلف ذلك حسب 
طبيعة الشيء ، مثال ذلك حيازة حق الإرتفاق بالمرور فهو لا يتطلب من الحائز 

خرى لأعكس عيوب الحيازة االمرور المستمر بل المرور في الأوقات المألوفة لذلك. و 
، و يمكن القول بأن الحيازة  فالتقطع عيب مطلق، ويحوز لكل ذي مصلحة التمسك به

 2روف و الأوقات التي يلزم فيها الإستعمال .تكون مستمرة عندما تستعمل في كل الظ

 الفرع الرابع: انتقال و زوال الحيازة

إن إنتقـال الحيـازة مـن حـائز إلى آخـر معنــاه أن تكـون الحيـازة متصـلة بـدون انقطـاع 
بــين السابقة و اللاحقة، ولا تعتبر هذه الأخيرة حيازة مبتدأه،ويترتـب علـى هـذا الاتصـال 

ة مرار الحيــاز مـدة الحيــازة الســابقة إلى مــدة الحيــازة اللاحقــة فيــؤدي إلى اســت جـواز ضـم 
 ، و تزول بزوال أحد عنصريها.

 أولا: انتقال الحيازة.

، و هو المبدأ المكرس في  3سصل بقاء الحال على ما هو عليه حتى يثبت العكلأا
ئري و التي تنص " تبقى الحيازة محتفظة على از جمن القانون المدني ال 826المادة 

 4".ف ذلكلاالدليل على خعليها وقت كسبها ما لم يقم  الصفة التي كانت

 
 .258زهدي يكن: مرجع سابق ، ص د.  - 1

2 - Ripert et Planiol : Op cite, p 171. 
 .241د. عبد الناصر توفيق العطار: إثبات الملكية بالحيازة و الوصية ،دار الفكر العربي ، مصر ، ص  - 3
 ،المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 4
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أن الحيازة ليست مرتبطة بشخص الحائز بمعنى أن الحيازة يمكن أن تنتقل من  إلا
ف، ومن ثمة فالحيازة تنتقل إلى ستخلاالاالحائز إلى الغير عن طريق ما يسمى ب

 .1كما تنتقل إلى الخلف الخاص( الموصى لهم الورثة،) الخلف العام

الحيازة إلى الخلف العام فإنها تنتقل من السلف إلى الخلف بجميع نتقال فبالنسبة لا
يشترط أن يتسلم الخلف العام  صفاتها، فالحيازة في هذه الحالة تنتقل بقوة القانون ولا

الحيازة فعليا وهذا الحكم مصدره أحكام انتقال الملكية، وبالتالي مادامت الملكية تنتقل 
ن الحيازة ينطبق عليها نفس الحكم لكونها سبب إفاة فإلى الخلف العام بمجرد واقعة الو 

نه " أعلى ق.م.ج  814، وفي هذا المعنى تنص المادة 2من أسباب كسب الملكية 
السلف سيء النية و  ذا كانإنه أتنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير 

يجوز  نيته، ونه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن أثبت الخلف أ
 ".للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم

ذا كان انتقال الحيازة إلى الخلف العام يتم بقوة القانون كانتقال التركة أو جزء من إو 
المال إلى الموصى فان انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص يتم بموجب التزام قانوني 

الالتزام ؛ مثال أن يكون محل الالتزامعلى الحائز، و بالتالي فالحيازة تنتقل في محل 
و بصفة عامة الخلف الخاص في الحيازة هو كل شخص يرتبط  ، معينا بذاته راعقا

تفاق الذي يتبعه لإبالحائز بموجب عالقة قانونية، فالحيازة تنتقل إلى الخلف الخاص با
التسليم سواء كان تسليم فعلي أو تسليم حكمي أو تسليم عن طريق التمكين، كما أن 

يمكن للخلف  نهأورة، كما تتبعها صفات حيازة السلف بالضر  حيازة الخلف الخاص لا
، 3العام التمسك بمواصلة مدة حيازة السلف أو عدم ضم مدة حيازة السلف بحيازته 

 
 .163 ،ص 2011الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ي:علي هادي العبيدد.  - 1
سكندرية، لإالحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن، منشاة المعارف با :قدري عبد الفتاح الشهاويد.  - 2

 99،ص  2003مصر، 
 .92ص ، ع السابقالمرج –د. محمدي فريدة زواوي  - 3



  الفصل الأول:                        إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل العامة 

 

19 
 

على انه" تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره ق.م.ج 811وفي هذا السياق تنص المادة 
اذا اتفقا على ذلك و كان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على الحق و 

 ".تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق ندو لو 

 ثانيا: زوال الحيازة.

تكتسب الحيازة بتوافر العنصرين، المادي و المعنوي و هما عنصران متلازمان 
 يؤدي فقدانهما أو فقدان أحدهما إلى زوال الحيازة.

 .زوال الحيازة بزوال العنصرين المادي والمعنوي معا: 1

ما يلي:" تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته ق.م.ج على  815تنص المادة 
 الفعلية على الحق أي إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى."

فإذا فقد الحائز السيطرة الفعلية على الشيء و فقد أيضا نية التصرف في الشيء 
حالة في و تزول الحيازة  1المحاز كمالك تزول حيازته بفقدانه للركنين المكونين لها.

اف الحائز ر يالحيازة، مثل البيع والتسليم للمشتري، أو اعت يقيام الحائز بالتصرف ف
في حالة ما إذا استصدر  راديا أو جبابملكية المالك الفعلي وتسليمه الحق العيني إر 

نعدام العنصر المالك حكم قضائي في دعوى استحقاق المالك، أما الفرض الثاني لا
غالبا فيما  مر يقعلأة فيتمثل في ترك الحائز للشيء وهذا االمادي والمعنوي للحياز 

 .2يخص حيازة المنقول

 نعدام العنصر الماديزوال الحيازة لا : : 2

 

 
 .891د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص   -1
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يفقد الحائز السيطرة المادية على الشيء المحاز إذا إغتصب منه بفعل الغير 
حيوانا و يهرب كالسرقة ، أو ضاع منه كأن يفلت الشيء من يدي الحائز كأن يكزن 

و يفقد العنصر المادي حين يصبح غير متمكن من السيطرة على  1أو منقولا و يضيع.
 الشيء لا بنفسه و لا بواسطة غيره.

و بفقدان العنصر المادي تزول الحيازة ، و لكن إذا كان باستطاعته الحائز السيطرة 
ذلك مانعا وقتيا المادية على المحاز من جديد ، كأن يكون المانع الذي حال دون 

فيجوز أن تستمر الحيازة بواسطة العنصر المعنوي وحده إلى حين إسترجاع الحائز 
ق.م.ج على أنه:"  816قدرته على السيطرة على الشيء من جديد ، وقد نصت المادة 

 لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق.

زول إذا إستمر المانع سنة كاملة و كان ناشئا عن حيازة جديدة غير ان الحيازة ت
وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه ، و تحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه 

 الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الأول بها إذا بدات خفية."

 .نعدام العنصر المعنويزوال الحيازة لا : 3

فاذا لم يتوفر عنصر النية لدى إن فقد العنصر المعنوي يكفي وحده لفقد الحيازة ، 
يحوز لحسابه بالرغم من قيامه  الحائز فان حيازته تزول، ففي هذه الحالة الحائز لا

بأعمال السيطرة المادية على الحق المحاز، مثال احتفاظ البائع بمحل عقد البيع 
للبائع السيطرة المادية على محل عقد البيع لكن لحساب المشتري، وبالتالي تبقى 

 .2لحساب المشتري فنكون إذن أمام الحيازة العرضية

 
 

 .899بد الرزاق السنهوري : مرجع سابق ، ص د. ع - 1
 .119-118:   مرجع سابق ،  ص قدري عبد الفتاح الشهاويد.  - 2
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 المطلب الثاني: التقادم المكسب كاثر أساسي للحيازة الواردة على العقار

ا الأساسـية اتهإن التقادم المكسب هو مؤدى الحيازة الهادئة والمسـتمرة وجـوهر مقتضـي
ن تكون محلا أا تؤدي إلى كسب الملكية والحقوق العينية التي يمكن نهآثارها، كو وأهـم 

للحيازة، وهو ما كرســه المشــرع الجزائــري ضــمن أحكــام القــانون المــدني حيــث تنــاول 
 .التقــادم تحــت عنــوان آثــار الحيازة

جتماعية أمنية يجب وحتى يمكن لنا الوقوف عند حدود أهمية التقادم كضرورة ا
ثم إلى شروط إعماله في  الفرع الأولالمقصود بالتقادم المكسب  في  التطـرق إلى
 .الفرع الثاني

 ول: المقصود بالتقادم المكسبلأ الفرع ا

 (أولا) يهمغوي و القانوني و الفقلا هيمكن تعريف التقادم المكسب بالتطرق إلى تعريف
 :)ثانيا)القانونية  هو من ثم نتطرق إلى تحديد طبيعت

 أولا: تعريف التقادم المكسب.

و نقيض الحدوث ، حيث جاء في معجم لسان العرب ه: من القدم و  التقادم لغة
ح لفالتقادم إذن مشتق من مصط،1 قدم يقدم قدما و قدامة و تقادم و قديم  : من هبأن

 .بالقدمتقادم الذي يرتبط بقدم و 

ف ى خلالتقادم عل: لم يعرف المشرع ج مثل المشرع المصري ل حاالتقادم اصطلا
 همن القانون المدني بأن 2219خير بنص المادة لأذا اه هالمشرع الفرنسي حيث يعرف
    بمرور زمن معين بالشروط المذكورة في  2 اهص منلتخلطريق لكسب الحقوق أو ل
 

 .33،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ، ص  كية العقاريةلطرق اكتساب الم لال:خالد جد.  - 1
2 -Art 2279 « le moyen d’acquérir oude se libérer pour un certain lops de temps et sous les conditions 
déterminés pour la lois » J. Poly et C dupony ? pricis de droit civil , 5eme de. Dunod paris 1967 ; cit p 111. 
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تقادم مكسب لمحق  : ص إلى أن التقادم نوعان لخذا التعريف نهل القانون و من خلا
 ا هيستطيع بمقتضا التي ةلالوسي هالتقادم المكسب بأن هيعرف الفق ه ، و تقادم مسقط ل

 .1ذا الحقهى حق عيني مدة معينة أن يتمسك بكسب لع هذا استمرت حيازتإالحائز 

 هيلخر عآكية الشيء أو حقا عينيا لا الحائز مهة يكسب بموجبلوسي هكما يعرف بأن
 .2مدة معينة بموجب حيازة قدوم

ى حيازة لكية قائم علتبعا لما تقدم بعد التقادم المكسب سببا من أسباب كسب الم
فعل إيجابي ى لا القانون أي أن التقادم المكسب يقوم عهممتدة فترة من الزمان يحدد

ى الشيء أو الحق محل الحيازة لية علالفع هفي سيطرت يمثل همن جانب المستفيد من
 معينة.ثار أا هيلا القانون و يترتب عهمدة معينة يقر 

و التقادم المكسب نوعان : تقادم طويل يؤدي إلى كسب الحق العيني عمى العقار 
سنة و تقادم قصير يؤدي إلى كسب  15اذا استمرت حيازة إذا استمرت حيازة ىذا الحق 

سنوات إذا كان الحائز  10حيازة ىا الحق  الحق العيني عمى العقار إذا استمرت 
 3. صحيححسن النية و مسند في حيازتو إلى سبب 

فقد حاول جانب من الفقه تبرير الأخذ بنظام التقادم المكسب برده بجملة من 
 الإعتبارات الفردية منها:

لتقادم يقوم عمى قرينة النزول عن الحق ، فالمالك الذي يترك مالو في يد ا  - 1
الغير و يسكت عن المطالبة بو مدة من الزمن ، يفترض فيو أنو متنازال عن المطالبة 

 .ذا الحق ، فإذا مضت عمى ىذه الحيازة مدة يحددىا القانونبي

 
 .429ص   ,1968وحيد الدين سوار : شرح القانون المدني ، الحقوق العينية ,الجزء األول ,دون طبعة ,مطابع ألف باء , دمشق د.  - 1
 .86ول ,دون طبعة , مطبعة كرم , سوريا , دون سنة ,ص لأياسين غانم : التقادم المكسب و المسقط ,الجزء اد.  - 2
 1965ص,  403 .بة ,مصر هو كية في القانو ن المدني المصري ,دون طبعة , مكتبة سيد عبد اللهلمنصور مصطفى منصور : حق المد.  -3
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ذا الرأي :أن النزول عن الحق ال يفترض ،و لو صح ىذا االفتراض هى ليؤخذ ع
يقبل بو القانون في نظام  ذا ما لاهمالك بإقامة الدليل العكسي ،و لل لوجب السماح 
ذا االفتراض من شأنو أن يؤدي إلى القول بسقوط هكما أن القول ب .1 التقادم المكسب

فنكون بصدد تقادم مسقط غير مكسب مع العمم أن  ستعمال الإحق الممكية بعدم 
و أن التقادم المكسب ال يقوم عمى 2ستعمال الإتسقط بعدم  الثابت ىو أن الممكية لا

 .3ستعمال ، و إنما عمى أساس الحيازة أساس عدم الا

في  هو ترك هكلمل مكى المالك الذي ألالقانون ع هالمكسب جزاء يوقعلتقادم ا -2
ذه الحالة يكون قد تعدى هى لع ه،فالمالك الذي يترك مال هأيدي الناس دون رعاية من

ب الحماية لفي ط هكية ،و بذلك يسقط حقلالمنوطة بحق الم جتماعيةى الوظيفة الالع
و المالك ه، فيفرض أن الحائز  .يةالحما هذهجدر بلأو اه،بل و يكون حائز المال 

 .4ى العكسلحتى يقوم الدليل ع

أو مخطئا فقد  ملاهيكون م ذا الرأي أن المالك قد لاهى لساس التشريعي يرد علأفا
القانون ،و كما  هيحمي و مع ذلك لا هكلمن استعمال م همبررات قوية تمنع هتوجد لدي
 همال إلى المالك يمكن في الوقت نفسهلإينسب ا

مال أساسا مبررا هلإح فكرة التص نا لاهحائز و من لك الغير للى ملنسبة التعدي ع
 .5 المكسب لفكرة التقادم
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 ثانيا: الطبيعة القانونية للتقادم المكسب

تقادم المكسب ،حيث انقسم لف شرح القانون المدني حول الطبيعة القانونية للاخت
كية ،و يرى الفريق لى الملالتقادم يعد قرينة قانونية عغالبيتيم إلى فريقين ،فريق يرى أن 
 .كيةلملالثاني بأن التقادم سبب مكسب ل

 رأي الفريق الأول: -أ

يرى جانب كبير من الفقه أن التقادم ما هو إلا قرينة قانونية قاطعة على ملكية 
، حيث ورد في المذكرة اإليضاحية لمقانون المدني المصري 1يحوزه  الحائز للحق الذي

على للتملك بالتقادم عند هؤلاء هو قيام قرينة قانونية  أنو "إذا ثبتت الحيازة تكون قرينة 
قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، والدليل على ذلك ، هو أن 

لمدة طويلة قرينة على الملكية ، حيث في المشرع في إقراره للتقادم يعتبر أن حيازة الحق 
أغلب الأحوال يكون الحائز هو المالك الحقيقي ، و لكنه عاجز عن إثبات ملكيته ، 

 .فقرر التقادم لإعفائه من الإثبات

هذا إلى جانب كون التقادم المكسب يتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة الحائز إذا 
د هذه العين لو كنا بصدد قاعدة موضوعية لما كان ملكا للغير ، بر  تملك بالتقادم ما 

 2يخلف عنها هذا الإتزام.

كذا حتى نصل إلى هف و لكية السلف و سند ملكية السلثبات سند مإيجب  هيلو ع
 .3 ءستيلالإكية إبتداءا كالملصاحب السند المنشأ ل ول لأالمالك ا
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 رأي الفريق الثاني: -ب

ب غالبية الفقهاء في فرنسا و مصر إلى اعتبار التقادم سببا مباشرا لكسب هيذ
الملكية أو الحق العيني ، و ليس بمجرد قرينة قانونية ، فالحائز إذا تمسك بالتقادم 

تكسب الحق ، و ليس من قاعدة إثبات تعفيه من إثبات  سيستفيد من قاعدة موضوعية 
 1حقه.

طويلة يعد بذاته سببا مكسبا للملكية مستقل عن غيره من فحيازة الحق العيني لمدة 
أسباب اكتسابها الأخرى و يعفى الحائز الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر 

 .ملكيته و صحة سندها

و بهذا الرأي الأخير أخذ المشرع الجزائري ،حيث اعتبر التقادم سببا من أسباب 
و نظمه في الفصل الثاني من الكتاب الثالث كسب الملكية و الحقوق العينية الأخرى 

من القانون  836إلى  827تحت عنوان طرق اكتساب الملكية ،بموجب المواد من 
المدني ،و ذلك ضمن القسم السادس من هذا الفصل الخاص بالحيازة ،حيث تنص 

ق.م.ج.على أنه "من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو  827المادة 
را دون أن يكون مالكا له أو خاصا به ،صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته  عقا

 . "لمدة خمس عشر سنة بدون انقطاع

طوال مدة  هو التصرف في هكلص إلى القول بأن حيازة العقار بنية تملخن هيلو ع
 . كيةلك يعد سببا مستقل لكسب الملالتقادم تصرف المالك فيما يم
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 الثاني: شروط التقادم المكسب.الفرع 

خضع التقادم المكسب للشروط المقررة قانونا، وتختلف هذه الشروط حسب نوع 
التقادم أن كان تقادم طويل أو قصير، وبالتالي نقوم بمعالجة شروط التقادم المكسب 

، وبعدها التعرض للشروط )أولا(العامة للتقادم المكسب  ل التطرق للشروط من خلا
 )ثانيا(.التقادم القصير الخاصة ب

 أولا: الشروط العامة للتقادم المكسب.

 يشترط لإعمال التقادم توافر شرطين : شرط الحيازة وشرط مدة التقادم

 : شرط الحيازة.1

يجب أن تكون الحيازة قانونية أي مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي، إذ ال ال 
كما يجب أن تكون الحيازة خالية من يمكن كسب الملكية عن طريق الحيازة العرضية، 

الحق محل الحيازة،  يكسب بالتقادم ألا ، والخفاء، والغموض، ولا كراهلإالعيوب وهي ا
فالحائز الذي يحوز على سبيل التملك فانه يتملك الحق العيني بمرور مدة التقادم 

فاع فانه نتالحق العيني على سبيل الا المكسب، إما إذا كان الحائز قد وضع يده على 
 1.نتفاعحق الا يكسب بمرور مدة التقادم المكسب إلا لا

 : شرط المدة.2

إن التقادم نوعان تقادم قصير و تقادم طويل و يكون قصيرا إذا توفرت لدى الحائز 
النية الحسنة و السند الصحيح و بالتالي تكون مدته أقصر من التقادم الطويل فهي 

 الجزائري بالنسبة إلى العقار أو إلى الحق العيني.عشر سنوات في القانون 
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أن هناك نوعا ثالثا من التقادم مدته ثلاث و ق.م.ج  829و يتبين من نص المادة 
ثلاثون سنة ، لكن في الواقع ان تقادم حقوق الإرث المذكورة في النص هو تقادم مسقط 

ام العام فلا يجوز الإتفاق لا مكسب ، والمدة المتطلبة في التقادم بنوعيه تعتبر من النظ
 . 1على تعديلها بإطالتها أو تقصيرها 

على أنه:" لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت م.ج  322فقد نصت المادة   
الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي 

 عينها القانون ." 

 م القصير.ثانيا: الشروط الخاصة بالتقاد

إن التقادم المكسب القصير من مهمته إيثار الحائز الذي يتوافر لديه السند الصحيح 
و حسن النية بالإضافة إلى الشروط المتطلبة في التقادم المكسب الطويل و السابق 

إذا وقعت الحيازة على عقار أو  "م.ج : 828/1التعرض لها و على هذا تنص المادة 
انت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند على حق عيني عقاري وك

 ".عشر سنوات10ن صحيح فان مدة التقادم المكسب تكو 

 : السند الصحيح.1

على أنه:"السند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص م.ج  828/3تنص المادة 
 السند ."لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم . و يجب إشهار 

و قد إنتقد الفقهاء هذا التعريف على أساس أنه لم يبين أن السند الصحيح يجب أن 
يكون من شأنه نقل الحق لو صدر من صاحبه ، ورأي البعض أنه تعريف غير دقيق 

فعرف الفقهاء السند  2إذ أنه أقرب إلى تجهيل السند الصحيح منه إلى تعريفه. 
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المالك و يكون من شأنه نقل الملكية لو كان  الصحيح بأنه تصرف قانوني من غير
  1صادرا من المالك.

 و يشترط في السند الصحيح الشروط التالية :  

يجب أن يكون صادرا من المتصرف إلى المتصرف إليه باعتبار هذا الأخير خلفا 
خاصا و أن يكون السند الصحيح ناقلا للملكية ، و أن يكون للسند وجود قانوني ، و 

 يكون هذا السند مشهرا، و أخيرا يجب أن يكون صادرا من غير المالك.أن 

 : حسن النية.2

إن شرط توافر حسن النية لاكتساب الملكية بالتقادم القصير نص عليه المشرع 
م.ج ، فحسن النية هو غلط يقع فيه الحائز يدفعه إلى  828/1الجزائري في المادة 

العيني من المالك أو صاحب الحق. و قد عرفت الإعتقاد بأنه تلقى الملكية أو الحق 
م.ج حسن النية كما يلي:" يفرض حسن النية لمن يحوز حقا وهو  824/1المادة 

 يجهل أنه يتعدى على حق الغير إلا إذا هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم."

فإذا إشترى شخص أحد العقارات المكونة لمجموع التركة من أحد الورثة قبل القسمة 
ر سيء النية لان من الواجب عليه إفتراض أن العقار قد لا يقع في نصيب فيعتب

 الوارث المتصرف.

و قد يكون الغلط الذي يقع فيه الحائز غلطا في الواقع كأن يتعامل شخص مع مالك 
سابق للعقار تكون ملكيته قد أبطلت و الحائز يجهل ذلك كما قد يكون الغلط الذي وقه 

لملكية العقار  كما إذا تعامل الحائز مع شخص سنده 2انون فيه الحائز غلطا في الق
 فاعتقد أن العقد صحيح بينما يشترط المشرع الجزائري الرسمية لإنعقاد بيع العقار. 
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 المبحث الثاني: الوسائل العامة لإثبات الحيازة العقارية.

انب هام لقد خلفت الفترة الاستعمارية الطويلة إشكالية عقارية معقدة ، تميزت في ج
منها بغموض وانعدام في سندات اثبات الملكية العقارية و خاصة الحيازة وانعدام الدقة 
في المسح وتحديد أصل الملكية ، ولـم تؤد النصوص القانونية والتنظيمية المتعاقبة بعد 
الاستقلال إلى حل هذه الإشكالية طالما أن هذه القوانين كانت متأثرة بالخيارات 

الاجتماعية لتلك المرحلة لا سيما تدابير آليات تكوين رصيد عقاري للدولة الاقتصادية و 
على حساب ملكية الخواص، الأمر الذي فرض على الدولة الجزائرية اتخاذ السبل 

-75المناسبة لتنظيم الوعاء العقاري، إذ قام المشرع الجزائري بسن القانون الأمر رقم 
، وذلك بهدف  1م وتأسيس السجل العقاري الذي يتضمن إعداد مسح الأراضي العا 74

تسوية الوضعية القانونية للعقارات و ذلك بإعداد مخططات المسح و تسليم سندات 
الملكية للمالك، وقبل لجوء الدولة الجزائرية إلى آلية المسح العقاري العام كانت قد 

طريق تطبيق اعتمدت على اليات سابقة تتمثل في تطبيق الوسائل العامة، وذلك عن 
القواعد العامة المقررة في القانون المدني المتعلقة بالتقادم المكسب، أو عن طريق 

المتضمنة معاملات عقارية أو  01/01/1971تسوية العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 
 2حقوق عينية عقارية سواء بتدخل القضاء أو بتحرير عقد موثق يقبل الإيداع.

وسائل التي تمكن أن تكون عنوانا للإثبات سنتنلول في هذا و لمعالجة مختلف ال
المطلب  المبحث إثبات الحيازة العقارية عن طريق المحررات العرفية الثابتة التاريخ في)

 )المطلب الثاني(.  وبعدها الحكم القضائي المكرس للتقادم المكسب فيالأول( ، 

 
 

 92ر. ج. ج. عدد  .العقاري، ج ،يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل 1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  74-75أمر رقم   - 1
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، 96.- 95 ص محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر،د.  - 2
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 لمحررات العرفية.إثبات الحيازة العقارية عن طريق االمطلب الأول: 

ت العقارية تدخل القضاء لتسوية هذه نتج عن استعمال العقود العرفية في المعاملا
، ثم بعدها (لو لأالفرع ا)العقود، وبالتالي سنتعرض بالدراسة مفهوم المحرر العرفي في 

الفرع )التطرق إلى تسوية العقود العرفية الثابتة التاريخ المتعلقة بالمعامالت العقارية في 
 .)الثاني

 الفرع الأول: مفهوم المحرر العرفي.

 و أولية ةلكمرح ياهفق و قانونا العرفيتعريف العقد  طارلإا ذاه في بالدراسة ولنتنا
 .يالعرف العقد صحة شروط نتبيا إلى رقة ثانية نتطلفي مرح

 تعريف العقد العرفي.أولا: 

لم يضع تعريف خاص بالمحرر بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أنه 
ثبات يتولى تحريره و لإه " سند معد لأنأما الفقه فقد عرف المحرر العرفي ب .العرفي

المحرر العرفي أيضا ، و عرف "1توقيعه أشخاص عاديون بدون تدخل الموظف العام
فراد لأنه " المحرر الذي يتم بمعزل عن الموظف العام، أي المحرر الذي يستقل اأب

ثبات وهي تكون موقعة من لإول ، محررات عرفية معدة للأبكتابته، وهو على نوعين: ا
ثبات لإأصحاب الشأن و تعتبر أدلة كاملة؛ و الثاني، محر ارت عرفية غير معدة ل

تكون موقعة ،  عادة لا  راقو لأاق المنزلية، وهذه اور لأو الرسائل وا كدفاتر التاجر
 ."2ثباتلإثبات تتفاوت وفق ما تضمنته من عناصر الإويضفي عليها القانون قوة في ا
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و هناك من عرفه على أنه :" تلك الأوراق التي تصدر من ذوي الشأن ويثبت فيها 
تج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو واقعة قانونية و موقعة من طرف الشخص الذي يح

 1بصمة إصبعه".

و هناك من عرفه  على أنه:" كل ورقة مكتوبة يحررها أطراف عاديين دون تدخل 
 2أطراف رسمية." 

يستخلص من التعاريف السابقة أنه لا يوجد تعريف موحد للعقد العرفي ، كمعظم 
الجميع يتفق على أن العقد العرفي هو التعاريف في مجال العلوم الإنسانية ، إلا أن 

تلك الورقة المكتوبة و التي لا تخضع في تحريرها إلى شكلية معينة ما عدا إمضاء 
 صاحب الشأن في تحريرها .

 ثانيا: شروط صحة المحرر العرفي.

لكي يكون العقد العرفي دليلا للإثبات ، يشترط في القانون الجزائري أن يكون مكتوبا 
 موقعا من أطرافه و هذا ما سوف نقوم بشرحه على النحو التالي:، و أن يكون 

 : الكتابة.1

تعتبر الكتابة الشرط الأول لصحة المحرر العرفي لبيان الواقعة محل الإثبات، و  
بالنسبة للغة  التي أعد من أجلها هذا المحرر، بحيث لا تخضع لأي شكل في إعدادها 

 3. المستعملة، و لا الشخص القائـم بتحريرها

و جود  هيؤثر في صحت لا همبدأ الحرية في تحرير العقد العرفي أن نو يترتب ع
 يترتب ما تقدير في يترك الأمرالسطور ، إذ  نمات أو تحشير أو إضافة بيلكلشطب ل

 
، ص  2003بعة سنة ط ، بيروت ، الحقوقية بيحلال منشورات ، التجارية و المدنية المواد في ثباتلإا م : أصول محمد قاسـ نحسد.  - 1
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كما لا يهم  1ذلك.طة تقدير لا سهذه العيوب المادية إلى المحكمة التي يعود إليه نع
قد بقدر ما يهم ما تم تحريره و إثباته شكل الورقة العرفية التي حرر فيها محتوى الع

 بالكتابة.

مع الإشارة  إلى أن الكتابة العرفية قد تكون على الورق ، كما يمكن أن تكون 
 إلكترونية أي عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة أو على شبكة الإنترنت .

يشترط كتابة التاريخ عليه لكن هذا  ن القانون لاإوبالنسبة لتاريخ المحرر العرفي ف
 إذا كان له تاريخ ثابت وذلك بموجب المادة لايكون له حجة على الغير إ المحرر لا

 منذ أن لايكون العقد العرفي حجة على الغير إ "لا على أنه: والتي تنصق.م.ج  328
 :يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء

 من يوم تسجيله. -

 يوم ثبوب مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام.من  -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص. -

 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط و إمضاء. -

غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف ، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق     
 .بالمخالصة

 التوقيع. :2

 للإثبات ، دليلا العرفي العقد أجل اعتبار نريا مهأساسيا و جو يعتبر التوقيع شرطا 

مة أو إشارة أو علا نو عبارة عهفقد يكوف في صورة إمضاء و أما عن شكل التوقيع 
 .ةالقانوني مجال التصرفاتفي  هموافقت نتعبير علمخطوط اعتاد الشخص تحريره ل
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في الإبهام عبر وضع أصبع  مبصمة و التي تتـكما قد يكون التوقيع في شكل 
قة لا قوة ثبوتية مطهذه الطريقة لهفي و ر ى المحرر العلجديد ع نم هالحبر و وضع

 يكوف قد أخيرا و ، البصمات علم أثبته كما ، به خاصة ببصمة كل شخصلتمييز 
خشب أو  نبع مادي مصنوع مطا نو عبارة عهو الذي  مالختـريق ط نالتوقيع ع

المشرع الجزائري  نحظ أو الملا.1  هوية صاحبه هيلمطاط و أية مادة أخرى منقوش ع
ا هالذي استبعد ممضاء و البصمة فقط دوف طريقة الختـلإقد حصر التوقيع في ا

سباب كحالة الضياع أو حالة السرقة لأا نالغير لسبب م نم همكانية حيازتالمشرع لإ
 . 2 يدلالتق أو حالة 

محميا بشفرة أو  نيكو  نشريطة أ شكل إلكترونيى لالتوقيع ع نيكو  نأ نكما يمك
ت المعاملا استقرار و كله لحمايةذا هويره ، و ز ى الغير تلسري يصعب ع مرقـ

 الشكل الإلكتروني.التعاقدية المبرمة في 

 محلا نإذا كا ندائلكتابة تاركا ل نى بياض أي دو لالتوقيع ع نيكو ن كما يجوز أ
 وقع التي الورقة قيمة هذه للورقة ،فتصبح فوق توقيعهالبياض في الورقة  لأيم نثقة ألل
الإتفاق  م الورقة العرفية بما تـ نتدوي ميتـ نا شريطة أهتمت كتابت نبعد أ نا المديهيلع

 بناء الغير تعامل معى بياض قد لورقة الموقعة عال لم تس نم نمسبقا ، و إذا كاعليه 
 عدم مطابقتها لاإثبات  نالنية فإ نذا الغير حسه نذه الورقة و كاهفي  ندو  ما على
 خانه من على يرجع أن إلا للمدين ليس و قبل هذا الغير هالتزامات نم نالمدي يبرئ
 3للإتفاق.يانات مخالفة  بكتابة
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 العرفي.ثالثا: حجية المحرر 

تختلف حجية المحرر المحرر العرفي باختلاف المركز القانوني للشخص المخاطب 
على أنه:" يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو ق.م.ج  327، إذ تنص المادة 

وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه  ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، أما ورثته 
الإنكار و يكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو أو خلفه فلا يطلب منهم 

 الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق .

 مكرر أعلاه " 323يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

و هو  هصدرت من نى ملالورقة العرفية حجة ع نالمادة السالفة الذكر أ نم هميف
 لـم و سكت أو إذا اعترف بهاا قوة الورقة الرسمية هل نا و تكو هيلالشخص الذي وقع ع
ى الورقة و لع ه،أما إذا أنكر صاحب التوقيع صراحة توقيع ها منهينكر صراحة صدور 

 صدورها يثبت أن يتمسك بها نى ملع نا مؤقتا و تعيهزالت حجيت ها منهأنكر صدور 
 إذا و تأمربتحقيق الخطوط أن المحكمة من يطلب ذلك بأنالتوقيع و  هينسب إلي نمم
 1ه.نم بصدورها حجة اعتبرت وقعها ممن الورقة من التحقيق صدوربت ث

لتحقيق التاريخ أو في تأخيره  مفي تقديـ نطرفي العقد العرفي متواطئي نقد يكو كما 
بالدعوى البولصية  نالطع التاريخ حتى يتفاديا مثلا يمفي تقدطآن ، يتوا نغرض معي

تاريخ  نالورقة العرفية فيقدما هى البيع الذي تشيد بلع مدائف تاريخ سنده متقد نم
 البيع في يطعن أن هذا فلا يستطيع الدائن أسبق من سندالبيع يكون الورقة حتى 

وقع في مرض  هثة بأنالور  نيطع تاريخ البيع حتى لا نأو يقدما ، البولصية بالدعوى
 التصرف بنقص الأهلية ،في تأخير التاريخ حتى يتفاديا في  آنالموت و قد يتواط
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 نذا فإه،ل1قاصرا وقت التعاقد  نكا نأحد المتعاقدين  أ ليخفي الورقة تاريخ فيؤخر
 328نص في المادة  نة العقد العرفي أيهغير لمواجلالمشرع قد أحاط حماية خاصة ل

 ن منذ ألاإ هالغير في تاريخ ىلالعقد العرفي حجة ع نيكو  ي : "لالى ما يلعق.م.ج 
 ":منتاريخ العقد ثابت ابتداء  نتاريخ ثابت ، و يكو  هل نيكو 

 من يوم تسجيله  -

 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام  -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص  -

 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء  -

 للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."قاضي تبعا لل هغير أن

 : إثبات تاريخ العقد العرفي من يوم تسجيله .1

لى مصلحة التسجيل يتم هذا التسجيل عن طريق تقديم المحرر في شكل نسخ ع
فتحفظ هذه المصلحة بنسخة منه في السجل المعد لذلك ، و تعيد الأخرى إلى الأطراف 
بعد أن تسجل عليها تاريخ الإيداع ، وهذا مقابل أداء الرسوم و بهذا يكون المحرر 

 2العرفي تاريخ ثابت من تاريخ الإيداع . 

مضمونه في عقد آخر حرره موظف : إثبات تاريخ العقد العرفي من يوم ثبوت 2
 عام.

إلى  منه نسخة بتبليغ القضائي طريق قيام المحضر نقد يثبت تاريخ العقد العرفي ع
 العرفي العقد تاريخ يثبت قد كما للمرسل،يغ العقد العرفي لمحضر تب ليم الغير و تس
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تلك  موضوع الحكم مصدر القاضي قام و قضائية تعلق الأمر بمنازعة كذلك إذا
 مز لالقاضي م نى أساس ألع مالعقد العرفي في وثيقة الحك نبذكر مضمو  لمنازعةا

 ما هذا وسائل دفاعه و  مبات و ادعاءات الخصو لبذكر موجز لوقائع القضية و ط
 ق. الإجراءات المدنية و الإدارية. نالفقرة الثانية م 277المادة  نص أكدتخ

التأشبر عليه من طرف ضابط عمومي : إثبات تاريخ العقد العرفي من يوم 3
 .مختص

إذا قدم المحرر العرفي للتأشير عليه من طرف موظف عام مختص وأثناء قيامه 
بمهامه، فان المحرر العرفي يعتبر ثابت التاريخ من يوم التأشير عليه، مثل تقديم 

يد قضائية أمام القاضي أو كاتب الجلسة ويؤشر عليه بما يف المحرر العرفي في دعوى 
 .1تقديمه

ذا كانت الرسالة عبارة عن بطاقة إت البريد المضمن لها تاريخ ثابت كما أن مراسلا
ت التي نه و بالرجوع إلى السجلامكشوفة أو كان العنان مدون على ظهر الرسالة، لأ

ت المضمنة يمكن التثبت من تاريخ هذه الرسائل، عكس مراسلا راسلاتتسجل فيها الم
ت خاصة تثبت لاتسجل في سج البريد العادي التي تعتبر غير ثابتة التاريخ لكونها لا

 .2تاريخها

 : إثبات  تاريخ العقد العرفي من يوم وفاة أحد الموقعين عليه .4

و خط شخص متوفى، يكتسب المحرر العرفي تاريخا ثابتا إذا كان يحمل توقيع أ
 مضاء،لإومن ثمة يدل ذلك على صدور المحرر العرفي قبل وفاة صاحب الخط أو ا
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يشترط من صاحب الخط أو  وبالتالي يحمل المحرر العرفي تاريخ الوفاة، كما لا
 .التوقيع أن يكون طرفا في العقد، فيمكن أن يكون شاهدا أو ضامنا

نه يشترط في المحرر أحظ القانون المدني يلامن  328وبالرجوع إلى نص المادة 
العرفي أن يحمل إمضاء وخط الشخص المتوفى، إذ ال يعتد بالمحرر العرفي الممضي 
فقط أو المكتوب بخط الشخص المتوفي، وبالنسبة للمحررات العرفية التي أصاب من 

تبر جسماني يعيقه من الكتابة فان تاريخ وقوع العجز يع حررها وأمضى عليها عجز
 .1بمثابة التاريخ الثابت للمحرر العرفي

الفرع الثاني: القيمة القانونية للعقود العرفية الثابتة التاريخ المتعلقة بالمعاملات 
 .العقارية

ت العقارية والمحررة في لانظرا للنقائص التي شابت العقود العرفية المثبتة للمعام
زمة لتسوية هذه العقود، باتخاذ التدابير اللائري استعمارية، قام المشرع الجز لإالحقبة ا

و )أولا(   01/01/1971  وذلك عن طريق تسوية العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل
 )ثانيا(.10/01/1977بعد 

 .01/01/1971أولا: التسوية القضائية للعقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 

لك الفترة لم يكن يشترط في صحتها في تعملية نقل الملكية العقارية و إثباتها إن 
الشكل الرسمي و يكفي فيها الشكل العرفي تكريسا لمبدأ الرضائية، الذي كان يسود و 
يطبع المعامالت العقارية في تلك الحقبة الزمنية، مع ضرورة توافر أركان العقد من 

لمحكمة ) اعلىلأهو ما أشارت إليه الغرفة المدنية للمجلس او تراضي، محل و ثمن... 
 العليا حاليا( في أحد قراراتها :
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تنطبق في القضية  لامن القانون المدني الجديد  333)... لكن حيث ان المادة 
و في عهد كان بيع العقار يتم بالعقد العرفي إذا  1968باعتبار أن البيع أبرم سنة 

 (.تفاقلإأثبته الشهود الذين حضروا جلسة ا

من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة ئري الكن انتقال المشرع الجز 
المؤرخ في  75/74مرلأستعمارية إلى نظام الشهر العيني المستحدث بموجب الإا

و تأسيس السجل العقاري و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975
العقارية النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه و الذي أساسه و ركيزته شهر الممتلكات 

 :1 لتصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ تث مراأدى بالسلطة التنفيذية التدخل ثلا

الذي عدل  13/09/1980المؤرخ في  80/210. بمقتضى المرسوم رقم 
المتعلق بتاسيس السجل العقاري ، إذ  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسومرقم 

محررة على النحو  76/63ن المرسومم 89منه أصبحت المادة  03بموجب المادة 
 التالي :  

المذكورة أعلاه  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  89) تعدل المادة 
: لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى 89، و تتم و يستبدل بها ما يلي :" المادة 

 أعلاه: 88من المادة 

ية العقارية في السجل العقاري و الخاص بشهر الحقوق العينالإجراء الأول عند  -
 ( من هذا المرسوم.18( إلى )8) الذي يكون متمما تطبيقا للمواد من

عندما يكون صاحب الحق المتصرف أو صاحب الحق األخير ناتجا عن سند  -
 (.1961اكتسب تاريخا ثابتا قبل أول مارس 
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المحررة قبل و عليه فحسب هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ 
مبدأ الأثر الإضافي -صيغتها الشرعية ، على ضوء ذلك أعفيت من  01/03/1961

من نفس  88أو ما يعرف ب" الإشهار المسبق "المفروض بحكم نص المادة  –للشهر
المرسوم: )لا يمكن القيام بأي إجراء لإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود 

للقرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو 
 يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير....(.

و قد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبيت صحة هذه العقود العرفية بعد تقديم 
اعية أو زر يدخل ضمن صندوق الثروة ال طراف إشهادا من البلدية يثبت أن العقار لالأا

 .لعقارية تمهيدا لشهرها بالمحافظات العقاريةحتياطات الافي ا

و تم بناءا على هذا تكريس أحكام قضائية تثبت صحة البيع العرفي دون التحديد 
ت لكثير من الدقيق للعقار أو الحق العيني العقاري محل المعاملة، أين تم تسجيل حالا

التعيين الدقيق للحقوق العينية العقارية، و شكلت بحق صعوبات تراعي  حكام لالأا
عملية أثناء الشروع في عملية شهرها بالمحافظة العقارية المختصة، كانت محل رفض 

من المرسوم  (101(و )100)لإيداع من قبل المحافظ العقاري لمخالفتها أحكام المواد ل
بتوجيه دعوى إدارية ضد هذا دفعت إلى المرور من جديد للتقاضي  و  63-76رقم 

جراءات القضائية و لإذلك من طول ا يداع، و ما يتبعلإالقاضي برفض االقرار الإداري 
 .إرهاق حاملي هذه العقود ماديا و معنويا

المعدل و  19/05/1993المؤرخ في   93/123بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
خفف هذا المرسوم من عبئ  ، 25/03/1976المؤرخ في  76/63المتمم للمرسوم رقم 
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طراف لأاللجوء إلى الجهات القضائية المختصة بغرض تصحيحها، و اكتفى بتوجيه ا
 .1إلى الموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة 

     1971و عليه اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل أول جانفي 
للجوء إلى الجهات القضائية لغرض إشهارها كما كان اون حاجة صيغتها الرسمية، د

شهار المسبق الذي كان مفروض بحكم لإالشأن سابقا، و على ضوء ذلك اعفيت من ا
 2.هسابقة الذكر أعلا 76/63من المرسوم  88نص المادة 

 .10/01/1971التسوية القضائية للعقود العرفية الثابتة التاريخ بعد ثانيا: 

 نالمتضم 15/12/1970المؤرخ في  70/91من الأمر رقم  12تنص المادة 
 بإخضاعها القانون يأمر التي العقود على زيادة:" يلي ما التوثيق السابق على نقانو 
 نقل ملكية تتضمف التي العقود تحرير البطلان طائلة تحت يجب شكل رسمي، إلى

كل عنصر من  أو صناعية أو تجارية محلات أو عقارية حقوق عينية أو ، عقار
 أو زراعية إيجار عقود ،أو فيها حصص أو شركة من التنازل عن أسهم  عناصرها ،أو

 و ، في شكل رسميت تجارية أو مؤسسات صناعية تسيير محلا عقود أو تجارية
 ". الضابط العمومي الذي حرر العقد لدى الثمن دفع يجب

 التاريخ ثابتة كانت لو و العرفية العقود كافة أن الذكر السالفةلمادة نص ا نم هميف
 مطلقا بطلانا التوثيق أنذاك باطلةقانوف  نو تاريخ سرياهو  1971الفاتح جانفي  بعد
تعد سندا لأنها لا القضاء  ما أماهحتجاج بلاا نيمك ، و بالتالي لا نسيام العد و هي ،
ا هيلة كانت علو في أية مرح هقاء نفسلت نم نلاكية العقارية و لمقاضي إثارة البطلملل

ريا و أساسيا بعد تاريخ هالرسمية أصبحت شرطا جو  نى أساس ألالدعوى ع
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ذا ما هثبات و لإى أساس الي ركنا في العقد و ليست واردة عهو  01/01/1971
 .المدني  نالقانو  نم 59في المادة  هيلالرضائية المنصوص ع مبدأ  نيعتبر خروجا ع

ائري في السندات المثبتة للملكية العقارية الشكل و الرسمية مع ز اشترط المشرع الج
إشهار العقد المثبت لها في البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية 
المختصة. لكن و على الرغم من صراحة النصوص ظلت المحكمة العليا متجاهلة هذه 

العرفية مرتبة عليها آثار العقد الرسمي سواء  العقودالقوانين و مؤكدة على صحة 
 1ء.بسوا

ت العقارية، و محاولة حسم و مع تطور النصوص القانونية التي نظمت المعاملا
ف بين إجتهاد الغرفتين المدنية و التجارية على مستوى المحكمة العليا ختلالإذلك ا

ف المجتمعة المؤرخ في الغر قرار بوصفها هيئة إجتهاد و قانون، أدت إلى إصدار 
ف ختلاالإ و القاضي بوضع حد نهائي لمسألة(136.156 )تحت رقم 18/02/1997

ت عقارية بعد تاريخ تصحيح العقود العرفية المعاينة لمعاملا ون، أفي بطلا
 .طراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقدلأ،و إعادة ا01/01/1971

 الحيازة عن طريق الحكم القضائي المكرس للتقادم المكسب.المطلب الثاني: إثبات 

بموجب القواعد العامة لإلجراءات المدنية و اإلدارية يحق لحائز العقار أو الحق 
العيني العقاري، أن يدافع عن المركز القانوني الذي اكتسبو، إذ أن القانون خول لو 

عتداء، كما مكنو من حق رفع دعوى قضائية لمحصول عمى حقو أو حمايتو من اال
 التمسك بحقو عن طريق تقديم دفع مقابل في الدعوى األصمية التي رفعيا ضده المالك

 .ذا الحق لمحائز والذي يحول مركزه القانوني إلى مالكهلكن تكريس ، 
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 .ول: شروط تثبيت التقادم المكسب عن طريق الحكم القضائيلأ الفرع ا

يجوز للمحكمة أن تقتضي تلقائيا  لمدني" لامن القانون ا 1فقرة  321تنص المادة 
بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو الدائن، أو أي شخص له 

يستنتج من المادة السابقة أنه ولكي تقضي 1  ."المدين به مصلحة فيه ولو لم يتمسك
، ويتمسك به أولا المحكمة بالتقادم المكسب يجب على الحائز التمسك بالتقادم المكسب

 .ثانياكل من له مصلحة في ذلك 

 .: التمسك بالتقادم المكسبأولا

يثيره من تلقاء  التمسك بالتقادم المكسب ليس من النظام العام، وبالتالي فالقاضي لا
يجب على الحائز أو صاحب المصلحة التمسك به أمام القضاء بأن يطالب  لانفسه و 
، ويجب على المحكمة أن تحكم بالتقادم المكسب إذا 2المكسب للملكية  التقادم  بإعمال

 .3للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك توافرت شروطه، إذ ليس

ة ، فقد أجازت كما يمكن للحائز التمسك بالتقادم المكسب على مستوى الدرجة الثاني
، 4الدعوى للحائز التمسك بالتقادم المكسب في أية حالة كانت عليها  321/2لمادة ا

بتاريخ   205549كما قضت المحكمة العليا في القرار الصادر منها رقم 
بجواز التمسك بالتقادم المكسب أمام المجلس القضائي والذي جاء في  28/02/2001

ستئناف بالتقادم لاستئناف اعتبروا تمسك الطاعن في مرحلة الاحيثياته " فإن قضاة ا
القانون المدني في رده لدعوى الطرد المرفوعة  من 827المكسب استنادا إلى المادة 

ءات المدنية اجر لإمن قانون ا 107ضده طلبا جديدا مستدلين في ذلك بأحكام المادة 
والحال أن الدفع بالتقادم المكسب في مواجهة دعوى الملكية إنما هو دفاع في الدعوى 
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 ،المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 4



  الفصل الأول:                        إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل العامة 

 

43 
 

ته أمام قضاة ول من ذات المادة يمكن إثار لأصلية طبقا لما جاء في الشطر الأا
الموضوع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و من هنا كان على قضاة الموضوع 

 1.....".التصدي لهذا الدفع والتقرير على ضوء العناصر المتوفرة لديهم في الدعوى

فالتقادم المكسب لا يرتب عليه اثره في كسب ملكية العقاربمجرد اكتمال مدته ، بل 
، فالقاعدة هي نفسها في 2حائز أو من له مصلحة في ذلك لا بد من أن يتمسك به ال

التقادم المسقط ، و التي تقتضي بأنه لا يجوزللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، 
بل يجب أن يتمسك الحائزأو كل ذي مصلحة ، كما دكرنا سابقا إلى أن التمسك 

ك هذا الطريق مرتبط بالتقادم المكسب بهذه الطريقة لا يتعلق بالنظام العام ، فسلو 
 3بضمير الحائزنفسه.  

و الحكمة من ضرورة وجوب التمسك بالتقادم تكمن في أن المشرع أراد أن يترك 
، فقد يكون مطمئنا إلى أحقيته في ملكية عقار أو 4فرصة للحائز لمرتجعة ضميره 

الحق العيني العقاري ، فيهتدي إلى التمسك بالتقادم حتى يوفر على نفسه مشقة إثبات 
حقه بعد مضي هذه المدة ، و قد يرى العكس و أنه بتمسكه بالتقادم إنما يعتدي على 

تطبق على حتو ولو كان حق الغير فيهتدي إلى التنازل عنه ، وهذه القاعدة مطلقة إذ 
 5التقادم ساريا لمصلحة ناقص الأهلية و حتى و لو لم يتمسك ممثله القانوني به. 
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 .أصحاب المصلحة في التمسك بالتقادم المكسبثانيا: 

الحائز مبدئيا هو المعني الأساس في التقادم المكسب للملكية ، و التقادم في 
يحق ق.م.ج  321/1المسائل المدنية مرتبط بمصلحة الحائزالخاصة ، فطبقا للمادة 

، وبالتالي يجوز لدائن الحائز التمسك  1لكل ذي مصلحة التمسك بالتقادم المكسب 
وى الغير المباشرة، وتكمن مصلحة الدائن في بالتقادم نيابة عن الحائز عن طريق الدع

الدائن التنفيذ  ن، مما يمك راالتمسك بالتقادم المكسب في حالة ما إذا كان المدين معس
يجوز   ن الدعوى غير المباشرة لاأيمكن له الدفع ب على مال المدين، كما أن المدين لا

 .2استعمالها لمباشرة حق متصل بشخص المدين

 الثاني: طرق التمسك بالتقادم المكسب أمام القضاء.الفرع 

مكن المشرع الجزائري حائز العقار أو الحق العيني العقاري، بعد استكمال المدة 
ك العقار بالتقادم ل، من الحق في تم ق.م.ج 321القانونية لمحيازة طبق النص المادة 

أو عن طريق دفع  ()أولا جوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى استحقاقلالمكسب بال
كية الحائز فيما لائي يمثل سند مهي بصدور حكم قضائي نهية تنتلمقابل في دعوى أص

 .ثانيا()بعد 

 الإستحقاق. التمسك بالتقادم المكسب عن طريق دعوىأولا: 

دارية لحائز العقار أو الحق العيني لإجراءات المدنية والإتخول القواعد العامة ل
 827ا في المادة هيلاستكمل شروط الحيازة و المدة المنصوص عالعقاري، الذي 

العقارية بالتقادم  هكيتلثبات ملإرفع الدعوى القضائية  ، مباشرة إجراءاتق.م.ج
 .ستحقاقلإالمكسب، و ذلك عن طريق دعوى ا
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كية لى ملب تقرير حق المدعي علي دعوى عينية ترمي إلى طهستحقاق لإدعوى اف
 .عقار محل التعديلل هكيتلإثبات م هيل، إذ يتوجب عالعقار موضوع النزاع

و الذي هعقار محل النزاع، و لو الحائز لهذه الدعوى بطبيعة الحال هفالمدعي في 
ى أساس التقادم المكسب في حالة ما إذا خرج لعقار المحاز علل هكيتليطالب بثبوت م

و هذه الحالة هفي  هيلبعد استكمال مدة التقادم بفعل الغير ، أما المدعى ع همن حيازت
ذا الحق ، سواء كان المالك الحقيقي أو هالحيازة أومن ينازع الحائز في  همن آلت إلي

 1.الغير

ن العقار بدقة و  عي بتملكويجب على الحائز الذي يد لحق العيني العقاري أن ا ا 
ن حدوده ومساحته ونوع السند الصحيح في حالة تمسكه يبي ن العقار بدقة و أن يعي

، كما يجب على الحائز أن ق.م.ج 828المادة  يبالتقادم القصير المنصوص عليه ف
يحدد الطبيعة القانونية للعقار من حيث النوع القانوني، ذلك لتجنب رفض إشهار الحكم 

 .أو القرار النهائي المثبت للملكية الخاصة عن طريق التقادم

ويتوجب على القاضي تفحص الملف التقني الذي يدعم به الحائز العريضة 
 :فتتاحية لدعواه و ذلك للتأكد من احتواء الملف التقني للوثائق التاليةالا

 .وجود مخطط بياني للملكية معد من طرف خبير -

ك البلدية أو ملالأيدخل ضمن ا وجود شهادة من البلدية تثبت أن العقار لا -
 .احتياطاتها العقارية

         ك الدولة تثبت الطبيعة القانونية للعقار، وذلك بأن يكون وجود شهادة من إدارة أملا -

 .  ك الدولةيدخل ضمن أملا لعقار لاا

 
ادة دكتوراه في القانون، هى ضوء مستجدات القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شلادم عكية العقارية بالتقلاكتساب المد. أحمد ضيف:  - 1
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 محل كان إذا للعقار القانونية الوضعية تحدد العقارية المحافظة من شهادة وجود -
 .السابق في مشهر ملكية عقد

 .التمسك بالتقادم المكسب عن طريق الدفعثانيا: 

يغني عن وجوب التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى القضائية أن يكون التقادم دفع 
صلية التي رفعها ضده المالك، و يجب على الحائز إبداء هذا لأمقابل في الدعوى ا

 1.الدفع التمسك به

، و هيلى الدعوى المرفوعة علعا الخصم ليجيب هة التي يستعين بلالوسي هوالدفع ف
ة فص ه، و يشترط في الدفع أن يكون لهخصم هبلذلك لتفادي مؤقتا الحكم بما ط

دف إلى دحض ادعاءات الخصم كان الدفع هفإذا كان يالأصلية،  مباشرة بالدعوى
ا أو هجراءات أو انقضائلإدف إلى التصريح بعدم صحة اهموضوعيا، أما إذا كان ي

 ا.يلالدفع شكوقفيا كان 

ا من طرف هدعاءات المقدم بمباشرة ضد الا هة توجلو وسيهفالدفع الموضوعي 
من  48المادة  هيلذا ما نصت عها و ها و عدم تأسيسهثبات عدم صحتلإالمدعي 

جراءات دون لإالتوصل إلى عدم صحة ا هي فالغرض منلأما الدفع الشك،  .إ.م.إق
 .ق.إ.م.إ 49 المادة هيلذا ما نصت عهمناقشة الموضوع و 

فيجوز إذا ما رفع مالك العقار أو الحائز لحق عيني عقاري دعوى استحقاق ضد 
ية ترمي إلى لصلأ، أن يقدم دفعا مقابل في الدعوى اهئالحائز لطرده من العقار أو إخلا

 .كية العقارية عن طريق الحيازة والتقادم المكسبلبالم هتمسك
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و عن طريق هتمسك بالتقادم و ليعرف طريق وحيد ل ما أن القانون الروماني كانلع
 ه. كما يجوز لهبالتمسك ب كية إلاليكسب الم ى أساس أن مضي المدة لالالدفع، ع
ذا هيعتبر دفعا جديدا، ويقبل  ى مستوى الدرجة الثانية، و لالولو ع ذا الدفعبهالتمسك 

 1.التقادم ليست من النظام العامستفادة من قة بالالحكام المتعلأالدفع التنازل بحيث أن ا

 .شهر حكم تثبيت التقادم المكسبالفرع الثالث:      

ر قضائي يقضي اتنتقل الملكية أو الحق العيني العقاري لمن استصدر حكم أو قر  لا
ءات الشهر العقاري، وهو ما يستفاد ابعد إتمام إجر  بتثبيت التقادم المكسب لمصلحته إلا

خرى لأتنقل الملكية والحقوق العينية ا والتي تنص: "لاق.م.ج  793من نص المادة 
ءات اجر لإذا روعيت اإ في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا

 2." شهارلإخص القوانين التي تدير مصلحة الأوبا التي ينص عليها القانون

وفقا لنظام الشهر  ويتم شهر الحكم أو القرار القضائي بتثبيت التقادم المكسب
 )ثانيا(. أو نظام الشهر العيني)أولا(  الشخصي

 .شهر حكم تثبيت التقادم المكسب وفقا لنظام الشهر الشخصيأولا: 

ي ظل نظام الشهر الشخصي يتم شهر التصرفات الواقعة على العقار استنادا إلى ف
 .أسماء المتصرفين في العقار

القضائي المثبت للتقادم المكسب يشهر طبقا لنص المادة وبالتالي فالحكم أو القرار 
" ينبغي على 25/03/1975المؤرخ في  63-76من المرسوم التنفيذي رقم  90

دارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو لإالموثقين وكتاب الضبط والسلطات ا
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ذلك ضمن شهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و لإالقرارات القضائية الخاضعة ل
 1.طرافلأإرادة ا وبكيفية مستقلة عن 99جال المحددة في المادة لآا

ويشهر الحكم القضائي عن طريق القيد في البطاقات العقارية دون ذكر مرجع 
ول للعقار موضوع الحكم المثبت للتقادم لأجراء الإالملكية لكون الحكم القضائي بمثابة ا

 2. هر المسبقمن قاعدة الش المكسب، وبالتالي إعفائه

":خالفا  63-76من المرسوم التنفيذي رقم  114وفي هذا السياق تنص المادة 
، فان كل الأراضيمن هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط لمسح  66ألحكام المادة 

ر قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه ار قعقد أو 
 :المادة في المادة السابقة ما يلي ليه فيإبالنسبة لكل عقار ريفي مشار 

 نوع  العقار، -

 موقعه ، -

 محتوياته. -

عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح  وفضلا
 3".ك المجاورينوالمحافظة العقارية وفي حالة عدم وجود ذلك، أسماء الملا راضي لأا

 .الشهر العينيشهر حكم تثبيت التقادم المكسب وفقا لنظام ثانيا: 

في ظل هذا النظام يشهر العقار وفقا للبيانات المتعلقة به عكس نظام الشهر 
 .سماء المالكينلأالشخصي الذي يتم وفقا 

 
 .1976أفريل  13 ،بتاريخ 30يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج. ر. ج. ج. عدد  1976مارس  25المؤرخ في  63-76مرسوم رقم  - 1
 .248 ،ص 2015المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  :حمدي باشا عمر وليلى زروقيد.  - 2
 .يتعلق بتأسيس السجل العقاري، نفس المرجع 1976مارس  25المؤرخ في  63-76مرسوم رقم  - 3



  الفصل الأول:                        إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل العامة 

 

49 
 

حكام لأوبالنظر إلى القوة الثبوتية التي تميز نظام الشهر العيني يطرح إشكال شهر ا
القضائية المثبتة للتقادم المكسب لعقا ارت حررت بشأنها سندات ملكية مشهرة في 

التي السجل العقاري، كما أن المشرع الج ازئري لم يحظر ص ارحة تملك العقا ارت 
المتضمن مسح  74-75مر رقم لأخضعت لعملية المسح ، لكن يفهم من مضمون ا

من قانون التوجيه العقاري و  39العام و تأسيس السجل العقاري ، و المادة  راضيلأا
المتضمن تأسيس أجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات  02-07الأمر رقم 

المكسب على العقارات  عقاري، أنه لا يمكن أعمال التقادمالملكية عن طريق تحقيق 
1الممسوحة.

 
 .55-48، ص  2007نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة األولى، دار هومة، الجزائر،  :مجيد خلفونيد.  - 1
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 الفصل الثاني: إثبات الحيازة العقارية في ظل الوسائل الخاصة .  

سباب متعددة منها عدم لأنتج عن التأخر المسجل في عملية المسح العقاري العام  
ليات المعتمدة لتسوية الوضعية العقارية للعقارات الغير الممسوحة، لآسرعة وفاعلية ا

بتسوية الوضعية القانونية للعقارات غير ضرورة استحداث المشرع آلليات تسمح 
الممسوحة، لتمكين الحائزين من التصرف في األمالك العقارية كالبيع أو ترتيب الرهون 

 1. عليها أو اإلستفادة من رخص البناء

المؤرخ  352-83ئري بسن المرسوم التنفيذي رقم اقام المشرع الجز  1983ففي سنة 
تقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الذي يسن إثبات ال 21/05/1983في 

ت لم تخضع لعملية المسح العقاري ا، والذي يمكن الحائزين لعقار 2بالملكية  عتراف لاا
ئري بتفعيل اف بالملكية ، كما قام المشرع الجز اعتر لابإعداد عقد الشهرة الذي يتضمن ا
بإنشاء  3 ه العقاريمن قانون التوجي 39المادة  قواعد الحيازة العقارية عن طريق 

ليتين لآشهادة الحيازة التي تمنح للحائزين صالحيات واسعة، ولفهم محتوى هاتين ا
 .)وللأالمبحث ا) سنقوم بمعالجتهما في

وبالنظر إلى النقائص التي شابت كل من عقد الشهرة وشهادة الحيازة، قام المشرع 
لكية عن تحقيق عقاري بموجب بسن آلية معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الم

ليات لآ، لسد نقائص ا 4 07-02في المؤرخ  2007/02/27المرسوم التنفيذي رقم 
 السندات المسلمة في سراع في وتيرة المسح العقاري العام والسماح لحامليلإالسابقة وا

 
 .178د. محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  - 1
عتراف ء إثبات التقادم المكسب و الاا، يسن إجر 2عداد عقد الشهرة المتضمن  1983ماي سنة  21المؤرخ في  352-83مرسوم رقم  - 2

 1983ماي  24،الصادر بتاريخ  21لملكية، ج. ر. ج. ج، عدد با
 .،المرجع السابق 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90قانون رقم  - 3
،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07انون رقم  - 4

 .2007 فيفري 28،الصادر بتاريخ  15. ر. ج. ج، عدد طريق تحقيق عقاري، ج
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بدراسة إطار التحقيق العقاري بالتصرف في أمالكهم العقارية بطريقة قانونية، وسنقوم 
 ) المبحث الثاني(.لية فيلآهذه ا

 المبحث الأول: إثبات الحيازة العقارية عن طريق عقد الشهرة و شهادة الحيازة.

ل عرض التقنينات لتزام بالترتيب الزمني خلالاتقتضي دراسة وسائل إثبات الحيازة، ا
، ثم دراسة شهادة (وللأ المطلب ا)المتعلقة بها، لذا سيتم التطرق لعقد الشهرة في 

 .)المطلب الثاني)الحيازة في 

 المطلب الأول: إثبات الحيازة عن طريق عقد الشهرة.

المؤرخ  75/74شرعت الجزائر منذ تبنيها نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  1975نوفمبر  12في 

 و المراسيم التطبيقية له في مسح مجموعة من البلديات على مستوى التراب الوطني .

لكن هذه العملية لم تتقدم كثيرا إذ لم يتم مسح أكثرمن ثلث البلديات ، و لا تزال 
عمليات المسح . و مرد ذلك أن هذه  مساحات شاسعة من الأراضي لم تمسسها بعد

العملية مكلفة للغاية ، إذ تتطلب نفقات باهضة لكي يتم مسح كل أراضي القطر 
الجزائري ، إلى جانب عدم توفر القدر الكافي من الرجال المتخصصين في عملية 
المسح ، و عدم تزويد الفرق العاملة في الميدان بالمخططات الجوية اللازمة من طرف 

الح الجهوية لمسح الأراضي ، و مجموعة أخرى من العراقيل لا يسح المجال المص
 لذكرها.

 1983كل هذه المعطيات و أخرى جعلت المشرع الجزائري يتدخل في سنة 
الذي يسن إجراء إثبات التقادم  21/05/1983المؤرخ في  83/352بالمرسوم رقم 

ية ، لتشجيع و حث المواطنين المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملك
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 الذين يحوزون أراضي لم تشملها بعد عملية المسح ، الحصول بفضل إجراءات بسيطة
  1و في آجال مقبولة على سندات ملكية عن طريق إعداد "عقود الشهرة".

 الفرع الأول: شروط الاستفادة من عقد الشهرة.

قبل التطرق لتحديد شروط الاستفادة من أحكام عقد الشهرة المتضمن الاعتراف 
، ينبغي  21/05/1983المؤرخ في  83/352بالملكية المنشأ بموجب أحكام المرسوم 

محرر رسمي يعد من تحديد مفهوم هذا العقد الذي يمكن تعريفه بأنه عبارة عن : " 
د سلطته و اختصاصه ، يتضمن طرف موثق طبقا للأشكال القانونية و في حدو 

  إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناءا على تصريح طالب العقد ".

و قد تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود من أجل تطهير الوضعية العقارية 
للأملاك التي لم تتم فيها بعد عملية المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري 

ما يقارب ثلثي الملكية الغقارية الخاصة في بلادنا ليست لها سندات ملكية خاصة أن 
مكتوبة . فضلا أن هناك قرى و بلديات بأكملها انتقلت ملكية الأراضي فيها من جيل 

 إلى جيل عن طريق الحيازة .

الذي  1983ماي  21المؤرخ في  83/352و عليه جاء المشرع الجزائري بالمرسوم 
ات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية يسن إجراءات إثب

 2ليقوم بتسوية الوضعيات . 

 أولا: الشروط الخاصة بالعقار المراد اكتساب الحق عليه.

مجموعة من  ،يشترط في العقار المراد إعداد عقد شهرة عليه من قبل الحائز
 الشروط

 
 .14-13، ص  2002 دار هومة، الجزائر،د. حمدي باشا عمر: محررات شهر الحيازة ،  - 1
 . 16، ص 2014د. حمدي باشا عمر : آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة الجزائر  - 2
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ر، و منها ما يتعلق بالطبيعة القانونية لهذا منها ما يتعلق بالمنطقة الكائن بها العقا
 الأخير.

 أن يكون كائن ببلدية غير ممسوحة : -1

للاستفادة من أحكام عقد الشهرة ، يجب ان لا يكون العقار واقعا في بلدية خضعت 
  المتضمن مسح الأراضي 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74لإجراءات الأمر 

العام و تأسيس السجل العقاري لأن البلديات التي خضعت لهذا الإجراء يحصل 
 الحائزون فيها بعد نهاية العملية على سند رسمي هو الدفتر العقاري.

 أن لا تكون ملكية طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي:-2

بمعنى أن الحائز لعقار بموجب عقد عرفي غير ثابت التاريخ يمكنه اللجوء إلى 
 لموثق للمطالبة بإعداد عقد الشهرة .ا

و ما يؤكد هذا المعنى ما ذهبت إليه المادة الثانية من المنشور الوزاري المشترك رقم 
الذي جاء  1984جوان  09بين وزارة العدل و المالية و الداخلية المؤرخ في  4513

التي نصت بأن المالك  1983ماي  21المؤرخ في  83/352تطبيقا للمرسوم رقم
الحقيقي يجد نفسه في وضعية يستحيل معها إقامة الحجة على حقه في الملكية بسند 

 1قانوني .

 -عقد إداري –أما الشخص الذي يملك عقار بموجب سند رسمي ) عقد توثيقي 
حكم قضائي( مشهر بالمحافظة العقارية فهو غير معني إطلاقا بهذا المرسوم كون أن 

 الحجة الكاملة في مواجهة الكافة. ملكيته ثابتة بسند ملكية رسمي له

 أن يكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع الملك الخاص: -3

 
 1984ماي  21ؤرخ في الم 83/352من المرسوم رقم  2المادة   - 1
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و هذا ما يستشف من أحكام 1عقد الشهرة يعد فقط في أراضي الملكية الخاصة 
التي جاء فيها : ) كل شخص يحوز في تراب  83/352من المرسوم  01المادة 

 ....(.البلديات ....، عقار من نوع الملك....

 و بالتالي يستبعد من نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم الملكيات التالية:

: لا يجوز إعداد عقود الشهرة على عقارات تابعة ملكيتها للدولة أو الأملاك الوطنية
البلدية( سواء أكانت أملاك وطنية عمومية أو أملاك  –مجموعاتها الإقليمية ) الولاية 

 وطنية خاصة.

: و هي الأملاك المحبسة عن التملك على وجه التأييد و التصدق الأملاك الوقفية  
 2الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير.بالمنفعة على 

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالحيازة

على أن : ) كل شخص يحوزفي  83/352جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 
تراب البلديات ..... حيازة مستمرة ، غير منقطعة و لا متنازع عليها و علانية و 

سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75ليست مشوبة بلبس طبقا لأحكام الأمر رقم 
و المتضمن القانون المدني ، يمكنه أن يطلب من الموثق إعداد عقد شهرة  1975

 يتضمن الاعتراف بالملكية(.

فبقراءة هذا النص ، نجد أن المشرع حاول أن يضبط الشروط الواجب توافرها في 
اد عقد شهرة يتضمن الحيازة التي تمكن صاحبها من اللجوء إلى الموثق للمطالبة بإعد

 .الاعتراف بالملكية على أساس التقادم المكسب

 
المتضمن التوجيه العقاري المعدل و المتمم : تصنيف  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  23نصت عليه المادة  - 1

 الأملاك العقارية على اختلاف  أنواعها ، ضمن الأصناف القانونية الآتية:
 الأملاك الوطنية ، أملاك الخواص ، الأملاك لوقفية. -
 .19د. حمدي باشا عمر، مرجع سابق ، ص  - 2
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 عناصر الحيازة:   -1

 تقوم الحيازة على عنصرين، عنصر مادي ، و آخر معنوي.

 العنصر المادي. -أ  

و هو الحيازة الفعلية للعقار و السيطرة عليه بالقيام بأعمال مادية على العقار  
 1مثل ، حرث الأرض ، الإقامة في المسكن . بحسب   ما  أعد له كما لو أنه مالك

 .العنصر المعنوي -ب

ويقصد به نية التمَلك، أي أن الحائز يستعمل العقار لتمَلكه، وليس ترخيصا من 
 2. بصفة مؤقتة أو على سبيل التسامح ه ستعمالالمالك لا

  عيوب الحيازة: -2

لكي تنتج الحيازة آثارها ، يجب أن تكون خالية من العيوب التي نص عليها  
 المشرع الجزائري وهي :

 عيب الإكراه:   -أ

يجب أن تكون الحيازة هادئة ، فإذا اقترنت بإكراه كانت حيازة معيبة ، و هي تكون 
 عليها صاحبها بالقوة أو التهديد.كذلك إذا حصل 

فالإكراه يعيب الحيازة و يستوي في ذلك أن يستعمل الحائز أعمال العنف ضد 
 3صاحب الحق أو ضد حائز سابق غير المالك لانتزاع الحيازة منه.

 عيب الخفاء:  -ب  
 

 ،2013 .ئري، دار هومة، الطبعة الثامنة، اإثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجز،بن عبيدة عبد الحفيظ د.  - 1
  96 ص،

 32.حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، المرجع السابق، ص د.  - 2
 .562و السعود ، مرجع سابق ، ص د. رمضان أب - 3
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يجب على الحائز أن يمارس الحيازة بشكل يجعله يبدو بأنه مالكا للعقار، فالحيازة 
 1.إذا مورست خفية عن أنظار الكافة ون معيبةتك

 عيب الغموض أو اللبس:  -ج 

هذا العيب يمس العنصر المعنوي للحيازة بمعنى أن نية الحائز يمكن تأويلها على 
معنيين، فيمكن أن تكون نية للتملك ويمكن أن تكون حيازة لحساب الغير، مثل 

يوع، فيمكن تأويلها بانها حيازة لحسابه الشريك في الش عمال المادية التي يقوم بها لأا
 .2أو حيازة لباقي الشركاء

 التقطع: -د

أي أن الحائز يقوم باستعمال العقار بصفة مستمرة طبقا لما اعد له العقار وكما 
يستعمل المالك ملكيته عادة. فالحيازة المتقطعة هي عدم استعمال العقار لفترة طويلة 

 ة.يترك العقار دون استعماله طول هذه الفتر  بحيث أن المالك لا

 :ثالثا: مدة التقادم المكسب

ساسي لعقد الشهرة هو التصريح الشرفي على حيازة العقار لمدة تسمح لأالمكون ا
من 3وما يليها من القانون المدني والمادة  827ملكية العقار، طبقا للمادة  باكتساب
ء اتضمن االعت ارف بالملكية يسن إجر الذي عداد عقد الشهرة الم 352-83قانون 

صل، مدة واستثناءا تحسب مدة التقادم التقادم المكسب هي لأثبات التقادم المكسب فالإ
من القانون المدني ، عشر سنوات بشرط أن يكون الحائز  827سنة طبقا للمادة  15

 
 .72ص  قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق،د.  - 1
 .32د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  - 2
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من  828لنص المادة  حسن النية ومستندا في نفس الوقت إلى سند صحيح طبقا
 1.القانون المدني

 ة.و مراحل إعداد عقد الشهر  : إجراءاتنيالفرع الثا

يمر عقد الشهرة قبل شهره بالمحافظة العقارية ، بمجموعة من المراحل ، و كل 
مرحلة من هذه المراحل تتخلها إجراءات معينة تستدعي تدخل كل من مكاتب التوثيق 
و إدارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في الولاية و كذا تدخل رئيس المجلس الشعبي 

 البلدي.

 .من طرف طالب عقد الشهرةبعة الإجراءات المت: أولا

يتعين على طالب عقد الشهرة التوجه إلى الموثق الذي يقع في دائرة اختصاص 
مكتبه العقار مو ضوع طلب عقد الشهرة ويجب على طالب عقد الشهرة أن يفيد الموثق 
بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار مثل طبيعة العقار مساحته موقعه تعيين الرسوم 

 .والتكاليف المترتبة عنه أو المثقل بها

 :ثم يقوم طالب عقد الشهرة بعدها بإعداد ملف ليقدمه للموثق يتضمن

 وثائق الحالة المدنية -

 مخطط الملكية معد من طرف خبير -

تصريح بالشرف مضمونه أن طالب عقد الشهرة يمارس على العقار حيازة تطابق  -
 ق.م.جو ما يليها من  827ة أحكام الماد

 1لشهادات الجبائية عند الاقتضاء.ا -

 
 .،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1
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 .من طرف الموثق بعةتمجراءات اللإثانيا: ا

ماي  21المؤرخ في  83/352طبقا للمادتين الأولى و الثانية من المرسوم رقم 
فإن الموثق هو الشخص الوحيد المؤهل قانونا لإعداد عقد الشهرة المتضمن  1983

الاعتراف بالملكية ، و يأخذ في هذه الحالة صفة القاضي في قبول الملف أو رفضه ، 
يل رفضه و تقديم تبريرمكتوب لصاحب و في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه تعل

المصلحة . لكي يتمكن هذا الأخيرمن استعمال حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة 
 بإلتزامه بتحرير عقد الشهرة إذا كان صاحب الحق. 

على أنه: "يلتمس الموثق المسؤول عن مكتب 352-83من قانون  3تنص المادة 
دي ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة التوثيق من رئيس المجلس الشعبي البل

في الوالية، تحديد الوضعية القانونية للعقار تجاه الأحكام التشريعية والتنظيمية لا سيما 
 .البلدية وأملاك الدولة السارية منها على الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية 

مجلس الشعبي البلدي ونائب ويفهم من هذه المادة أن الموثق ملزم بإخطار رئيس ال
مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة كتابيا بخصوص طلب عقد الشهرة ولتحديد 
الوضعية القانونية للعقار موضوع الطلب ثم يقوم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ونائب مدير الشؤون العقارية بإجراءات البحث والتحري حول وضعية العقار، ويلزم 

لس الشعبي الوطني ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بأن يبلغا رئيس المج
 (أشهر ابتداءا من تاريخ تلقيهما الالتماس  4الموثق رأيهما وملاحظاته في أجل أربعة )

 .3522-83من قانون  06وهذا طبقا لنص المادة 

قد الشهرة وبعد التأكد من الوضعية القانونية للعقار، يجب على الموثق شهر طلب ع
عن طريق لصقه في مقر البلدية مدة أربعة أشهر، كما يلزم بنشره في الصحافة 

 
 .1983ماي  24،الصادر بتاريخ  21،ج. ر. ج. ج. رقم  83/235من المرسوم رقم  2المادة  - 1
 .105-104د . بن عبيدة عبد الحفيظ ن مرجع سابق ، ص  - 2
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المحتملة، ويتحمل طالب الاعتراضات ثارة و إالوطنية والجهوية لكي يطلع عليه الغير 
   .1جراءاتلإنفقات هذه ا  رةعقد الشه

 الفرع الثالث: المنازعات الناجمة عن عقد الشهرة.

الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ن جملة من الإشكاليات التي لقد أثار عقد 
طرحت بحدة في الحياة  العملية ، بل أن البعض ذهب إلى حد القول بأن المرسوم 

لا أساس لوجوده ، لأنه نتائجه السلبية طغت على إيجابياته ، و فتح الباب  83/352
من عقود الشهرة تم إلغائها من للغش و سلب أموال الغير، مبررين موقفهم بأن العديد 

قبل الجهات القضائية ، و أن بعض الولايات اتخذت حتى قرارات تقضي بتجميد 
 استخراج عقود الشهرة.

كما أن اجل اللقاءات التي تتم بين كل من الغرفة الجهوية للموثقين و المديرية 
 رة.العامة للأملاك الوطنية تثار بمناسبتها إشكاليات تتعلق بعقود الشه

ن عقد الشهرة معرض للطعن فيه من طرف أشخاص القانون الخاص، إلذا ف
كما يمكن أن يقدم الطعن من قبل  )أولا(وبالتالي ينعقد االختصاص للقاضي العقاري

كما  (ثانيا)داري لإا ضيهذا الطعن القا دارية وبالتالي يختص بالنظر فيلإالسلطات ا
أو طالب عقد الشهرة  سواء من طرف الموثق352-83أن مخالفة أحكام المرسوم رقم 

 2. تقيم المسؤولية الجزائية عليهما أمام القاضي الجزائي

 

 أولا: اختصاص القاضي العقاري.

 
 219.محمودي عبد العزيز، المرجع السابق ص د.  - 1
 .70حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص د.  - 2
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ختصاص يؤول إلى إذا ورد الطعن من طرف أحد أشخاص القانون الخاص فان الا
ا العقار موضوع القاضي المكلف بالقسم العقاري بالمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصه

 .1داريةلإءات المدنية وااجر لإمن قانون ا  40عقد الشهرة وهذا طبقا لنص المادة 

فع الدعوى بشهر الدعوى أمام المحافظة العقارية المختصة إقليميا تحت اويلزم ر 
مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم  85طائلة عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 

مية ااء الر ضتأسيس السجل العقاري، والتي تنص : "إن دعاوي القالمتضمن  1975
 إلى النطق بفسخ أو إبطال أو الغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا

 74-75مر رقم لأمن ا 4 - 14اذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة  يمكن قبولها إلا
و المتضمن  1975سنة  نو فمبر 12الموافق 1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 

شهار لإضي العام و تأسيس السجل العقاري، واذا تم إثبات هذا اار لأإعداد مسح ا
 ". شهارلإبموجب شهادة من المحافظ أوتقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير ا

 ثانيا: اختصاص القاضي الإداري.

ت في الحالاداري لإاختلفت التطبيقات القضائية حول مسألة اختصاص القضاء ا
وقاف التي أُحبس لها العقار لأك الدولة أو البلدية أو جهات االتي تكون مديرية أملا

المعني، فاتجاه يأسس الختصاص للقضاء العقاري وحجتهم في ذلك أن عقد الشهرة 
داري بموجب لإعقد توثيقي وليس عقد إداري، واتجاه أخر يأسس الختصاص القضاء ا

 2ة. داريلإءات المدنية وااجر لإقانون امن  801المادة 

 

 
 دارية، المرجع السابقلإءات المدنية وااجر،يتضمن قانون الا 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08القانون رقم   - 1
 .72-71د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  - 2
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المؤرخ في  73ف بتدخل محكمة التنازع بالقرار رقم ختلاوتم الفصل في هذا الا
داري هو المختص نوعيا بإبطال عقد توثيقي عقد شهرة لإالقضاء ا"،  21/02/2008

 1.  النزاع يدارة طرفا فلإعندما تكون ا

داري مختص بالفصل لإ" ،القضاء ا31/01/2011مؤرخ في  000095والقرار رقم 
 2. عادارة طرفا في النز لإعقد شهرة، عنما تكون ا في طلب إبطال 

 ثالثا: اختصاص القاضي الجزائي.

المتضمن سن  21/05/1983المؤرخ في 352-83لم يتم التطرق في المرسوم 
لمسألة الاعتراف بالملكية عداد عقد الشهرة المتضمن و إإجراء التقادم المكسب 

اختصاص القاضي الجزائي في حالة قيام المسؤولية الجزائية لكل من الموثق أو طلب 
وبالتالي الرجوع إلى القواعد  .عمليةعقد الشهرة أو الهيئات العمومية المتدخلة في ال

  3. العامة في قانون العقوبات

طراف يمكن متابعته لأفالموثق الذي تعمد إغفال أو تزييف الوقائع أو تصريحات ا
من قانون العقوبات، وتقوم أيضا المسؤولية  215و 212جزائيا على أساس المادتين ،

 217لوا بتصريح كاذب طبقا للمادة لكل من الحائز والشهود في حالة ما اد زائيةالج
الاشتراك ئيا بتهمة امن قانون العقوبات، كما يمكن متابعة الخبير المهندس العقاري جز 

 42 عد خبرة مخالفة للواقع طبقا للمادتين أفي تزوير محرر عمومي في حالة ما 
 4 .من قانون العقوبات 216و

 

 
 .263،ص  2009،مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، سنة  12/2008/ 21مؤرخ في  73حكمة التنازع، قرار رقم م - 1
 372.،ص  2011،سنة  01،مجلة المحكمة العليا، عدد  31/03/2011مؤرخ في  000095محكمة التنازع، قرار رقم  - 2
 .234-233د. محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  - 3
 11، الصادر بتاريخ  49،المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج. ر. ج. ج. عدد  1966جوان  8المؤرخ في 156-66أمر رقم  - 4

 . 1966جوان 
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 حيازة.المطلب الثاني: إثبات الحيازة عن طريق شهادة ال

نظرا لاتساع رقعة مساحة الأراضي التي لم تمسسها عملية المسح العقاري ، و حتى 
يمكن السير نحو تطهير الملكية العقارية في بلادنا ، لجأ المشرع الجزائري عن طريق 

المتضمن التوجيه العقاري إلى دفع المواطنين الذين يحوزون  90/25القانون رقم 
ية المسح العقاري الحصول على "سند حيازي " بالمناطق التي لم تشملها بعد عمل

، تسلم لهم من طرف   « certificat de possession »" شهادة الحيازة" يسمى 
رئيس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة اختصاص العقار محل الطلب ، و هذا 
للمساهمة و لو بصفة غير مباشرة في تكوين السجل العقاري و مجموعة البطاقات 

إنجازها في إطار مسح الأراضي العام المنصوص عليه بموجب الأمر عقارية المزمع ال
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس  12/11/1975المؤرخ في  75/74

 السجل العقاري و النصوص التي اتخذت لتطبيقه.

فضلا على تشجيع المواطنين الحائزين على هذه الشهادة ، الحصول على قروض 
بنوك بمناسبة الرهون التي ينشؤونها على الأراضي المعنية بشهادة الحيازة ، و من ال

هذا من أجل القيام بالاستثمار في هذه الأراضي ، و من ثمة المساهمة في التنمية 
 1الشاملة التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها . 

 الفرع الأول: خصائص شهادة الحيازة.

 91/254من المرسوم التنفيذي رقم  43و 42يتضح مما ورد في نص المادة 
المتضمن التوجيه العقاري أن شهادة الحيازة اسمية وغير قابلة للتصرف فيها كما أنها 

 2.تغير في الوضعية القانونية للعقار لا

 
 .75د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ن ص  - 1
 18نوفمبر  1990.،الصادر بتاريخ  49،المتضمن التوجيه العقاري، ج. ر. ج. ج. عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في 25-90قانون رقم  - 2
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 أولا: شهادة الحيازة اسمية.

-90من القانون رقم  42تسلم شهادة الحيازة شخصيا لطالبها، وهو ما تأكده المادة 
ذا يجوز بيعها، و  شهادة الحيازة اسمية لا"المتضمن التوجيه العقاري والتي تنص:  25 ا 

على شهادة الحيازة أو توفي أحد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو  توفي الحاصل
(ابتداء من تاريخ الوفاة  1)مر مدة سنة لأرين في الحيازة إن اقتضى الآخالمشتركين ا

باسمهم ويشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل لطلب تسليم شهادة جديدة 
 .أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة

 و إن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص ألغيت الشهادة المذكورة ".

يفهم من هذه المادة أن شهادة الحيازة تلغى بعد سنة من وفاة صاحبها لكونه محل 
لخلف العام و الخلف الخاص طلب تسليم شهادة الحيازة اعتبار، لكن يمكن لكل من ا

جديدة باسمهم في اجل سنة واحدة من تاريخ وفاة الحاصل على شهادة الحيازة، ففي 
يمكن  (جراء الفردي) الإحالة ما إذا تحصل الطالب على شهادة الحيازة بصفة فردية 
ا تحصل عليها الشخص للخلف العام فقط طلب تسليم شهادة الحيازة باسمهم، أما إذا م

في إطار اإلجراء الجماعي فيمكن لكل من الخلف العام والمشتركين في الحيازة طلب 
 1. تسليم شهادة الحيازة باسمهم

 ثانيا: شهادة الحيازة غير قابلة للتصرف فيها.

يمكن التنازل عنها سواء بالبيع أو التبرع، ذلك لكون  بمعنى أن شهادة الحيازة لا
في  43شهادة الحيازة تمنح لصاحبها صفة الحائز الغير. وهو ما نصت عليه المادة 

نه مع استثناء أالمتضمن التوجيه العقاري: "غير  25-90فقرتها الثانية من القانون رقم 

 
 .63-62،ص 2002ئري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، االنظام القانوني الجزد. سماعين شامة :  - 1
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يا شهادة الحيازة أن يتصرف التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانون
 1". المختص غير ذلك تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء

 ثالثا: شهادة الحيازة لا تغير من الوضعية القانونية للعقار.

يترتب على تسليم  نه: "لاأمن قانون التوجيه العقاري على  2-42تنص المادة 
، وبالتالي فصاحب شهادة الحيازة يحق شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني"

له في أن يتصرف في العقار تصرف المالك الحقيقي من دون أن ينقل ملكيته للغير، 
ولى لفائدة هيئات القرض، مقابل لأمن الدرجة ا كما يمكن للحائز ترتيب رهن عقاري 

 .مدلأقروض متوسطة وطويلة ا

كما أن المتحصل على شهادة الحيازة يمكن له التمسك بالتقادم المكسب للملكية 
ابتداء من التاريخ المذكور في شهادة الحيازة، وتسمح له أيضا بالحصول على رخصة 
البناء أو التجزئة أو أي شهادة من شهادات التعمير، كما يمكن لصاحب شهادة الحيازة 

للتجزئة أو التقسيم وتسليمه إياه  ا كان العقار قابلاإذ طلب القسمة للخروج من الشيوع 
 .2رخصة التجزئة أو التقسيم

 الفرع الثاني: شروط الحصول على شهادة الحيازة.

عداد شهادة الحيازة توفر من قانون التوجيه العقاري، يشترط لإ 39بموجب المادة 
 )ثانيا(.ة والشروط المتعلقة بالحياز  )أولا(،الخاصة بالعقار الشروط 

 أولا: الشروط الخاصة بالعقار المحوز.

 يجب أن تكون الأرض محل طلب شهادة الحيازة:

 
نوفمبر 18.،الصادر بتاريخ  49،المتضمن التوجيه العقاري، ج. ر. ج. ج. عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون رقم  - 1

1990. 
 .64إسماعين شامة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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يجب أن تكون الأرض الذي يريد الشخص توثيقها أرض من نوع الملك الخاص:  -
بسند حيازي ملك خاص ، و بالتالي تستبعد من مجال شهادة الحيازة الأملاك العقارية 

العامة و الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية من  الوقفية ، و الأملاك الوطنية
المتضمن قانون الأملاك  1990المؤرخ في أول ديسمبر  30/90منظور القانون رقم

 الوطنية.

يجب أن يقع العقار بإقليم بلدية أو جزء من بلدية لم تقع بمنطقة غير ممسوحة:  -
من إعداد مسح الأراضي العام و المتض 75/74يتم المسح العقاري فيها بموجب الأمر 

تأسيس السجل العقاري و المراسيم التطبيقية له . إتمام هذه العملية يؤدي إلى تشخيص 
الممتلكات العقارية مادام أن المسح يعد أداة تصفية نهائية ، فلا يتصور تسليم شهادة 

 الحيازة بعده.
الأراضي الممسوحة و هذا شهادة الحيازة لا تسلم في أراضي لم تحرر عقودها:  -

شيء طبيعي ، و لكنها لا تسلم أيضا في الأراضي التي لم يتم فيها المسح و لكن لها 
 1عقود ، أي أنها تسلم في الأراضي التي لا يحوز أصحابها سند قانوني يثبت ملكيتها.

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالحيازة.

 254 -91من المرسوم التنفيذي رقم  02تطبيقا لنص المادة الفقرة الثانية من المادة 
من قانون الإجراءات المدنية  413يجب أن يكوم طالب شهادة الحيازة حائزا بمفهوم المادة 

 و الإدارية. و هو ما يوجب توافر عنصرين لإعمال هذا النص : 

 الأول: أن تكون الحيازة قانونية صحيحة: -
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المعنوي اللذان تقوم عليهما الحيازة . أي حيازة حقيقية يتوافر فيها العنصران المادي و 
و ذلك بالسيطرة الفعلية للحائز على العقار المحوز بنية الظهور بمظهر المالك ) صاحب 

 الحق(.

 الثاني: أن تكون الحيازة خالية من العيوب التي تشوب الحيازة:  -

عرضية . و يجب أن تكون الحيازة هادئة ، علنية ، مستمرة لا يشوبها انقطاع و غير    
 خالية من العيوب التي تشوب الحيازة و هي الإكراه ، الخفاء و اللبس.

 الفرع الثالث: إجراءات تسليم شهادة الحيازة.    

متى استوفى الحائز الشروط التي سبق التعرض لها بالتفصيل في المبحث الأول، 
 العقار محل الطلب . فبإمكانه تقديم ملف تقني إلى المصلحة المعنية بالبلدية الكائن بها

وبعد التحقيق و التحري تقوم هذه المصلحة بتسليمه "شهادة الحيازة" بعد تسجيلها 
 بمصلحة التسجيل و الطابع بمفتشية الضرائب و شهرها بالمحافضة العقارية .

 .إيداع ملف شهادة الحيازةأولا:  

الذي يحدد  1991جويلية سنة  27المؤرخ في 254-91طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
-90من القانون رقم  39كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 

والمتضمن التوجيه العقاري، يتم إعداد شهادة  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25
ء اجر لإما عن طريق ا، و إ جراء الفرديلإالحيازة وفق إجراءين مختلفين، إما عن طريق ا

 1.الجماع 

 : الإجراء الفردي.1
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حتياط العقاري يقوم طالب شهادة الحيازة بتقديم طلبه إلى مصلحة المنازعات والا
بالبلدية بموجب عريضة تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالعقار مرفقة بالوثائق 

والتي تنص: "تودع العريضة  254-91من المرسوم رقم  6المنصوص عليها في المادة 
 .ن إعداد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلديةالمتضم

يجب أن تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، 
وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز أو الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق 

 .بهما مع تعيين المستفيدين عباء التي قد يكون العقار محملالأوا

 :يجب أن تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية

تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بالمرسوم ويتضمن تعيين العقار،   -1
وكذاهوية صاحب العريضة أو أصحاب العريضة وتوقيعا مصادقا عليه من صاحب )أو 

فيه الموقعون أنهم يمارسون الحيازة بحسن نية، أصحاب العريضة(، وشاهدين اثنين يثبت 
 ويبينون مدة الحيازة و هوية أصحاب الحق عند االقتضاء، في حالة انتقال الحيازة.

 شهادات الحالة المدنية لأصحاب العريضة،     -2
 مخطط يبين حدود القطعة المعنية ووضعيتها، -3
 ."1ء بهماوعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة الإدلا -4

 : الإجراء الجماعي .2

يتعلق هذا الإجراء ببرامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج    
  254-91من المرسوم رقم  5و 4و 3التجميع العقاري، المنصوص عليه في المواد 

الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، ويتم ذلك بإصدار الوالي قرار يتضمن 
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عي بناءا على طلب السلطة المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث الشروع في الإجراء الجما
 .أو إعادة التجميع ويحدد المجال الترابي المعني بالإجراء 

وبعد إيداعه بالبلدية المعنية، يعَلن عن إيداع هذا القرار بوضع ملصقات في مقر 
أو الجهو ية  البلدية وساحاتها العمومية لمدة شهرين، وبنشره في احدى الجرائد الوطنية

بمعدل أربع نشرات تجدد كل خمسة عشر يوما، ويتضمن اإلعالن الملصق إلزامية تقديم 
العريضة المتعلقة بالحيازة لدى المصالح المختصة الستخراج شهادة الحيازة خلال مدة 
شهرين ابتداء من تاريخ أول نشر في الصحافة من طرف كل شخص يمارس حيازة بدون 

 .تحت طائلة سقوط حقه وع ملكية خاصة وذلك سند على عقار من ن

 ثانيا: عملية التحقيق و التحري.

يتولى إعداد شهادة الحيازة و تسليمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا 
 بعد عملية التحقيق و التحري التي يجري على النحو التالي:

 : فتح سجل خاص بشهادات الحيازة.1

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بفتح سجل خاص بشهادات الحيازة يرقمه و يوقع 
عليه رئيس المحكمة المختص محليا، يسجل فيه تاريخ إيداع العرائض مراعيا التسلسل 
الزمني لإيداعها ، مقابل تسليم وصلا لصاحب العريضة يشير فيه إلى بيانات المرجع 

  1الذي سجلت فيه العريضة. 

 ر ملخص العريضة.: نش2

ينشر خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إيداع العريضة من قبل المواطن المعني 
 شهرين ، و ، ملخص العريضة عن طريق اللصق بمقر البلدية و ساحاتها العمومية لمدة
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ينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحبها مع تحديد المدة التي يجب خلالها تقديم 
 1الاعتراضات.

و عليه يكون لكل شخص يرى بأن له حقوق و يريد أن يستظهر بها على العقار محل 
طلب شهادة الحيازة أن يقدم كتابيا اعتراضه و ملاحظاته إلى رئيس المجلس الشعبي 
البلدي خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ التلصيق أو عند اللزوم ، اعتبارا من تاريخ 

 2عن طريق الصحافة. 8مادة نشر البلاغ المنصوص عليه في ال

 : طلب رأي مدير أملاك الدولة و الشؤون العقارية.3

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يلتمس خلال الخمسة عشر يوما من 
تاريخ إيداع العريضة من رئيس مصلحة الأملاك الوطنية بالولاية تحديد الطبيعة القانونية 

  3التشريعية التي تحكم الأملاك الوطنية.للعقار من منظور الأحكام 

 و جدير بالإشارة أن مدير أملاك الدولة ، يتحقق في هذا الإطار من: 

 أن العقار المعني بشهادة الحيازة ليس ملكا للدولة أو الولاية. ❖

 أن العقار المطالب من أجله بشهادة الحيازة ليس موضوع سند ملكية مشهر. ❖

مصلحة الأملاك الوطنية و تحت طائلة قيام مسؤوليته و يكون إلزاما على رئيس    
الشخصية بإطلاع رئيس البلدية بالوضعية المطلوبة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ 

 إخطاره بذلك.

 : تلقي الاعتراضات.4
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كما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تلقي الاعتراضات في حالة الاحتجاج على 
. و في هذه الحالة عليه 1ء من الخواص أو السلطات العامة صفة الحائز أو الحائزين سوا

 2بتوجيه الأطراف المعنية إلى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع.

 ثالثا: تسليم شهادة الحيازة بعد شهرها بمصلحة الشهر العقاري.

قبل رئيس  في حالة عدم تقديم أي اعتراض ، سواء من قبل الأشخاص الخواص أو من
 08مصلحة الأملاك الوطنية بالولاية ، يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي محضرا خلال 

من المرسوم رقم  11و 10أيام التي تعقب تاريخ انقضاء الآجال المحددة في المادتين 
 يعاين فيه غياب الاعتراض) محضر عدم العتراض(. 91/254

يتم تسجيل شهادة الحيازة بمصلحة التسجيل و الطابع بمفتشية  التسجيل: -أ      
الضرائب،و   هذا من أجل تحصيل الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية. أما الرسم 

فهي تخضع لحق ثابت  3 1997المطبق على هذه الشهادة في ظل قانون المالية لسنة 
 دج.500مبلغه 

وثيقة خاضعة للإشهار العقاري تودع شهادة الحيازة في على غرار كل الشهر:  –ب     
 نسختين على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.

 الفرع الرابع: المنازعات الناجمة عن شهادة الحيازة.

سبق و أن أوضحنا الأهمية البالغة لشهادة الحيازة و الآثار الخطيرة التي ترتبها حتى 
 في حالة ظهوره و إقامته لدعوى الاستحقاق.  في مواجهة المالك الحقيقي

 
 السابق الذكر. 91/254من المرسوم  12المادة  - 1
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إن هذه الوضعية تؤدي لا محال إلى نشوب نزاعات ، منها ما تعود ولاية النظر فيه 
إلى القاضي العادي و منها ما يعود إلى القضاء الإداري و منها ما يعود إلى القاضي 

 الجزائي في الجرائم المتعلقة بشهادة الحيازة.

 لتي يختص بها القاضي العقاريالمنازعات اأولا: 

يمكن االعتراض على صفة الحائز لكل من يدعي حقا على العقار المعني بشهادة 
الحيازة أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا خالل اآلجال المقررة في المادة 

يلزم  254-91من المرسوم رقم  12،وبموجب المادة  254-91من المرسوم رقم  10
ف أمام القاضي المكلف بالقسم العقاري على اطر لأالمجلس الشعبي البلدي بتوجيه ا رئيس

مستوى المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل شهادة الحيازة، وتتعلق 
الخصومة المطروحة أمام القضاء إما بالطعن في حيازة الحائز بتخلف أحد أركانها أو 

 .1الخفاء كراه أو اللبس أو لإالحيازة. كاشروطها أو وجود عيب يشوب 

ويختص القاضي العقاري بالنظر في الدعوى التي يرفعها الحاصل على شهادة الحيازة 
للمطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم استنادا إلى مدة الحيازة المشار اليها في 

اصل على شهادة ، (ويرفع الح 254-91من المرسوم رقم 2 /14المادة(شهادة الحيازة 
من  827الحيازة الدعوى على أساس التقادم المكسب الطويل المنصوص عليه في المادة 

القانون المدني، كما يمكن لصاحب السند الحيازي مباشرة دعاوى الحيازة وهي دوى منع 
التعرض وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي يعارضه في حيازته ، ودعوى 

   .2الجديدة عمال لأازة ، ودعوى وقف ااسترداد الحي
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 .داريلإثانيا: المنازعات التي يختص بها القاضي ا

دارية بالنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف المالك الذي لإتختص المحكمة ا
يحوز سند ملكية رسمي ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أصدر شهادة الحيازة 

ضرار التي لحقت به بسبب عمليات لأشهادة الحيازة وبالتعويض عن ا للمطالبة بإلغاء
البناء أو ترتيب رهن عيني عقاري للهيئات المقرضة، على أساس أن شهادة الحيازة وثيقة 

 1. يمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي إدارية تصدر من طرف إدارة محلية 

لعقاري في اجل سنة ابتداء من كما يمكن للمالك أن يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ ا
ءات الشهر اتاريخ اكتشاف الفعل الضار تحت طائلة سقوط الدعوى للمطالبة بإلغاء إجر 

إذا تم شهر شهادة الحيازة رغم وجود سند ملكية مشهر للمالك، وتقع المسؤولية على الدولة 
ويحق عن الخطأ الذي سبب ضرر للغير الناجم عن تأدية المحافظ العقاري لمهامه، 
 .2للدولة أن ترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ما إذا ارتكب خطا جسيم

 .ثالثا: المنازعات التي يختص بها القاضي الجزائي

من قانون التوجيه العقاري يمكن لكل من المالك الحقيقي  46حكام المادة لأطبقا 
ك الدولة رفع شكوى ضد الشخص الذي استعمل طرقا ورئيس البلدية أو مدير أملا

الحيازة، كما يمكن متابعته من طرف النيابة العامة  احتيالية للحصول على شهادة 
 3. بموجب الصالحيات المقررة لها قانونا
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 .المبحث الثاني: إثبات الحيازة عن طريق التحقيق العقاري

راضي التي تم لأالنسبة الضئيلة من ابهدف تطهير الوضعية العقارية وبالنظر إلى 
ئري باستحداث آلية اضي، قام المشرع الجز الأر لمسحها في إطار عملية المسح العام 

لمعاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ويسمح هذا 
ائزين سندات جراء وبصفة اختيارية بمعاينة حقوق الملكية العقارية الخاصة وتسليم الحلإا

 ء تماجر لإئية المكلفة بالحفظ العقاري ، كما أن هذا ادارة الولالإالملكية من طرف ا
 1ة العمل بعقد الشهرة وشهادة الحياز  ت القانونية التي ترتبت عنشكالالإاستحداثه لتغطية ا

طر لية يتعين علينا إبراز مفهوم معاينة الملكية العقارية الخاصة عن لآو لدراسة هذه ا
ء التحقيق اوالتطرق إلى المنازعات المترتبة عن إجر ) المطلب الأول(  يق تحقيق عقاري

 ) المطلب الثاني(. العقاري

 .ول: مفهوم معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاريلأ المطلب ا

هو بحث  27/02/2007المؤرخ في  07/02التحقيق العقاري في ضوء أحكام القانون 
يقوم خصوصا على الأسئلة المطروحة و الشهادات المستقاة المتمثلة في إجراء  منهجي

فحوص و تحريات تؤدي إلى تحرير محضر بيرز النتائج من خلال عرض كافة الوقائع 
و الأقوال التي تمكن من الفصل في الشيء فهو إجراء تجمع الإدارة من خلاله معلومات 

وقائع قبل اتخاذ القرار و هو الفعل المتمثل في تتحقق من خلاله معلومات تتحقق بعض ال
البحث عن المعلومات بغرض إثبات حق من الحقوق أو توضح وضع من الأوضاع 
يؤدي إلى تحريرسند ملكية عقارية يعتد و يحتج به على الجميع و تضمنه الدولة و بذلك 

 من المرسوم 10 و هو ما أشارت إليه المادة 2يمكن لصاحبه أن يمارس حقه بصفة تامة 

 
 .284د. محمودي عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص  - 1
‘ الملكية في القانون العقاري الجزائري  د. محمودي عبد العزيز ، حاج علي عيسى ، إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود - 2
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المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و  19/05/2008المؤرخ في  147-08التنفيذي رقم 
يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات :" تسلسم سندات الملكية 

أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية و جمعها و دراستها في 
، على مستوى مصالح الحفظ العقاري و مسح الأراضي و أملاك الدولة و  عين المكان

 ".الضرائب ، وعند الحاجة ، لدى أي مصالح أخرى

و تجدر الملاحظة أن نصوص التحقيق العقاري هذا ، مستوحاة تقريبا من النصوص 
، فهي 1القانونية التي وضعتها الإدارة الفرنسية الاستعمارية مع بعض التعديلات الشكلية 

أو ما يعرف  1887أفريل  28تشابه تلك الإجراءات التي اعتمدها القانون المؤرخ في 
، فالقانون الأول أدخل إجراءات تحقيق جماعية تؤدي إلى تسليم  vernierبقانون فارني 

سندات ملكية سواء بخصوص الأراضي "العرش" أو أراضي "الملك" ، في حين أن القانون 
تحقيقات جزئية في الأراضي الجماعية ، و قد استبدل هذان  الثاني نص على إجراء

لتعميم التحقيقات الجزئية ، و في الأخير أعاد قانون  1897فبراير 16القانونان بقانون 
 2تنفيذ التحقيقات الجماعية.  1926أغسطس  04

المتضمن الثورة الزراعية  08/11/1971المؤرخ في  73-71كما استحدث الأمر 
حقيق العقاري في الملكية على الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة بهدف إجراءات الت

 .تسهيل تنفيذ عمليات الثورة الزراعية

 .معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاريالفرع الأول: أهداف 

إلى إعداد و تسليم سند ملكية  02-07يهدف تدخل المشروع بموجب القانون رقم 
عقارية يعتد و يحتج به على الكافة و تضمنه الدولة ، و بذلك يمكن لصاحبه أن يمارس 

 
 .286د. محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  - 1
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حقه بصفة تامة ، لكن هناك جملة من الأهداف التي جعلت المشرع يكرس هذه الآلية 
 لإثبات يمكن إجمالها في المسائل التالية : لتطهير الملكية العقارية أو كوسلة ل

 .معالجة السلبيات الناجمة عن العمل بعقد الشهرة أولا: 

 2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07ورد في مشروع عرض أسباب القانون 
إن "المتضمن تأسيس إج ارء معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري: 

عداد سندات الملكية إجباري، يكمن لإء جديد االسبب ... الذي يجعل من اللجوء إلى إجر 
حظة في مجال إعداد عقد الشهرة، عن طريق التقادم المكسب، في المساوئ الجوهرية الملا

 1......"1983مايو  21المؤرخ في  352-83رقم المنصوص عنها في المرسوم 

ن الموثق عند إعداده ويأخذ على عقد الشهرة أن إعداده يتم بطريقة سريعة وبسيطة، لأ
عقد الشهرة وعلى عقد الشهرة يستند فقط على التصريح الشرفي الذي يدلي به طالب 

شهادة شاهدين اثنين من اختيار طالب العقد، دون تدخل أي ممثل عن السلطات 
استكمال إجراءات التسجيل والشهر يشكل عقد الشهرة سند  العمومية في الميدان، وبعد

 .2ملكية

صالحية المعاينة  352-83كما أن الموثق غير مخول في اطار المرسوم رقم 
قارية محل الحيازة ، و من الممكن أن يتواطأ الموثق مع المستفيد في الميدانية للحقوق الع

إعداد عقد شهرة بدون م ارعات الشروط القانونية ، وفي بعض الحاالت ال يقوم ممثلي 
أمالك الدولة بالرد على اإلخطا ارت التي يقدمها الموثقون المتعلقة بالطبيعة القانونية 

لشهرة ، ما جعل المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ لألمالك العقارية محل إعداد عقد ا
جال التي تعني انتقال ملكية العقارات لآفوات ا للتنبيه حول خطورة 05-04-1997

 .الوطنية ملاكلأصل تابعة للأا فراد ، حتى وان كانت فيلأبصفة رسمية لفائدة ا
 

 .128د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  - 1
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زعات العقارية أمام ومن الناحية القضائية فعقد الشهرة تسبب في العديد من المنا
%من  7تم تسجيل  2007إلى  2002ل الفترة الممتدة من القضاء العقاري، فخلا

ك الدولة أمام المحكمة العليا ومجلس القضايا العقارية المرفوعة من طرف مصالح أملا
ك التابعة للدولة الخاصة والعامة، ملالأء على استيلاالدولة حول عقد الشهرة بسبب الا

ئري يسن إجراء جديد لمعاينة التقادم المكسب وتسليم سند االمشرع الجز  وهو ما جعل
 1ة. بعقد الشهر  الملكية، لتالفي النقائص التي نتجت عن العمل

 . لأراضيلتفعيل عملية المسح العام ثانيا: 

إن المسح العام للأراضي ، باعتباره أداة دائمة لتطهير الوضعية العقارية لمجمل التراب 
الوطني ، هو بطبيعة الحال هدف استراتيجي ، و أن نتائجه تظهر على الأمد البعيد فيما 
يتعلق بالعقارات التي تفتقر إلى سند الملكية ، و إنجازه الكلي لا يمكنه أن يتم في أقرب 

 الآجال نظرا للطبيعة المعقدة للعملية.

ئري بسن القانون ارع الجز لأراضي، قام المشلنظرا لعدم اكتمال عملية المسح العام و  
ء لمعاينة التقادم المكسب وتسليم سندات الملكية عن االمتضمن تأسيس إجر  07-02

لإسراع في وتيرة عملية تطهير الوضعية العقارية ولتدعيم عملية لطريق تحقيق عقاري، 
اشترط التمثيل المادي والمعاينة  07/02لأراضي. كما أن القانون رقم لالمسح العام 

منه والتي تنص:" يحتوي التحقيق العقاري على  05بموجب نص المادة  ةنونية الماديالقا
 :ما يأتي

عباء المثقل بها إن لأخرى والأمعاينة حق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ا-
 وجدت

 تحديد المساحة ووضع معالم الحدود -
 

 .129د. حمدي باشا عمر، المرجع السابق ن ص  - 1
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 تعيين المحتوى المادي -

 بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري تمثيل العقار في رسم بياني -

 ."1تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

ستثمارية باللجوء إلى عمليات القرض الرهني ستجابة لتمويل المشاريع الاالاثالثا: 
 .والعقاري

إن اللجوء إلى إجراء خاص لإعداد سندات الملكية و المخططات أصبحت حتمية ، 
بعد التطور الكبير للاقتصاد و الاستثمار في البلاد في الستولت الأخيرة ، نظرا للحاجيات 
المتزايدة للحصول على سندات ملكية في كل المجالات و خاصة ما تعلق منها بالقروض 

 2ية.... إلى غيرها . الاستثمارية و القروض الرهن

ي فإن تفعيل دور البنوك كمتعامل استراتيجي في المجال الاقتصادي ، يدفع لو بالتا
إلى ضرورة بحث عمليات التمويل الذاتي للمشاريع الاستثمارية المرتبطة أساسا بتحديد 

للأشخاص الوضعية القانونية للأوعية العقارية ، الضامنة للقروض العقارية الممنوحة 
 3الوطنيين و الأجانب على السواء.

 .1961مارس  01تجديد سندات الملكية المحررة قبل رابعا: 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  02-07من القانون رقم  2فقرة  02تنص المادة 
ء اجر لإالملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري: "يشمل هذا ا

 
،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07قانون رقم  - 1

 .2007فيفري  28،الصادر بتاريخ  15طريق تحقيق عقاري، ج. ر. ج. ج، عدد 
 . 274، ص  63، نشرة القضاة ، العدد  27/02/2007المؤرخ في  02-07بوجردة مخلوف : شرح القانون رقم  - 2
 .298د. محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص  - 3
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يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل  التي لا راتالعقا
 1 ."والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية  1961أول مارس سنة 

ختياري الذي كان ئري حاول تدارك السلبيات الناتجة عن نظام الشهر الاافالمشرع الجز 
 .1950-10-21المؤرخ في ستعمارية لصدور المرسوم في الفترة الا مطبقا 

 .شروط معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاريالفرع الثاني: 

للاستفادة من سند الملكية الذي يمنح في إطار التحقيق  02-07يشترط القانون رقم 
العقاري مجموعة من الشروط منها ما يخص العقار محل المعاينة و التحقيق العقاري، و 

علق بالحيازة ووضع اليد المكسب للملكية العقارية ، و هي ما سيتم بيانها فما منها ما يت
 يلي:

 أولا: الشروط المتعلقة بالعقار.

المتضمن  27/02/2007المؤرخ في  02-07، من القانون رقم 3،2أكدت المواد 
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندا الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

، أن تأسيس هذا الإجراء يتطلب شروط تخص العقار المعني و الطبيعة القانونية له ، و 2
و التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت  ذلك في العقارات غير الممسوحة

و لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية ،  1961بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس 
ك الوطنية بما فيها أراضي لالأملء التحقيق العقاري العقارات التابعة اكما تستبعد من إجر 

 .3الوقفية كملالأالعرش، وا

 

 
الملكية عن ،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07قانون رقم  - 1

 .2007فيفري  28،الصادر بتاريخ  15طريق تحقيق عقاري، ج. ر. ج. ج، عدد 
 المتعلق بعمليات التحقيق العقلري و تسليم سندات الملكية. 19/05/2008المؤرخ في  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 2
 .136-134، ص حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصةد.  - 3
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 الشروط المتعلقة بالحيازة.ثانيا: 

المؤرخ في  02-07فقرة أولى من القانون رقم  04جاء في نص المادة 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندا  27/02/2007

الملكية عن طريق التحقيق العقاري: " يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي ، يمارس حيازة 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر،..... أن يتطلب فتح تحقيق على عقار، سواء بنفسه 

 عقاري لمعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية...".

من نفس القانون: " إذا نتج عن تحليل التصريحات ، والأقوال و  14و المادة 
الشهادات ، و كذا الوثائق المقدمة و التحريات التي قام التي قام بها المحقق العقاري، أن 

ب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية ، عن صاح
طريق التقادم المكسب ، طبقا لأحكام القانون المدني ، فإنه يعترف له بأحقيته على العقار 

 محل التحقيق العقاري." 

يشترط في الحيازة أن تكون مستوفية للشروط الواردة في القانون المدني و عليه فإنه  
منه والتي تشترط في الحيازة توافر عنصريها المادي  834إلى  808سيما المواد من لا

 1ة.ن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمر أوالمعنوي، و 

 .ءات معاينة الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقارياإجر الفرع الثالث: 

الملكية العقارية المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  02-07بمقتضى القانون رقم 
وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، يمكن لكل شخص يحوز عقا ار طبقا 

ءات المسح العقاري، أو اجر وما يليها من القانون المدني، ولم يخضع لإ 823للمادة 
،أن يقدموا طلب فتح  1961ك الذين يحوزون سندات ملكية محررة قبل أول مارس الملا

 
،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07قانون رقم  - 1
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ئي المختص إقليميا، مضمونه طلب إلى مدير الحفظ العقاري الولا تحقيق عقاري يوجه
ء معاينة اك العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها، فإجر لأملالالمعاينة المادية والقانونية 

 1.ء جوازياالملكية العقارية إجر 

حل، أولها تقديم طلب فتح التحقيق اث مر وتمر عملية التحقيق العقاري بثلا
، وتنتهي العملية بتسليم سند (ثانيا)ثم يتم فتح التحقيق العقاري )أولا(، العقاري
 .)ثالثا)الملكية

 .تقديم طلب فتح التحقيق العقاريأولا: 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية  02-07من القانون رقم  04بموجب المادة 
 ز عقار حيازة قانونيةالعقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري، يمكن لكل شخص يحو 

لاستفادة من سند الملكية الذي يسلم في إطار هذه لأن يقدم طلب فتح تحقيق عقاري 
طلب فتح التحقيق العقاري يقدمه كل شخص يحوز عقار  شارة إلى أنلإالعملية، وتجب ا

مارس  01الذين بحوزتهم سندات ملكية محررة قبل  شخاصلأبدون سند ملكية أو ا
1961 .2 

 .يحوز على سند تقديم طلب فتح تحقيق عقاري من شخص لا: 1

ء التحقيق العقاري يتم بصفة اختيارية، عن طريق تقديم طلب من طرف شخص اإجر 
طبيعي أو معنوي يمارس حيازة مباشرة أو بواسطة شخص أخر، بشرط أن تكون هذه 

مكونات طلب الحيازة مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون المدني، وتم تحديد 
من المرسوم التنفيذي رقم  03فتح التحقيق العقاري والوثائق المرفقة به في المادة 

 
 .139د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  - 1
،يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، ج. ر. ج. ج. عدد  2008ماي سنة  19مؤرخ في  147-08ي رقم مرسوم تنفيذ - 2

 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26
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المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم  2008ماي سنة  19المؤرخ في  08/147
 1. سندات الملكية

ويقدم الملف لمدير الحفظ العقاري، وفي المقابل تقدم له المصلحة المختصة وصل 
يداع، ذلك لحساب آجال التحقيق العقاري، أو آجال لإيبين فيه الرقم التسلسلي وتاريخ ا

المتضمن تأسيس  02-07من القانون رقم  17تقديم الطعن المنصوص عليها في المادة 
 2. إجراء لمعاينة المكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري

مارس  01ملكية محرر قبل  تقديم طلب فتح تحقيق عقاري من شخص له سند: 2
.1961 

طبقا للمادة  1961مارس  01يمكن لكل شخص له سند ملكية على عقار محرر قبل 
يحوز  جراء العقارات التي لالإ" :يشمل هذا ا 02-07من القانون رقم  2فقرة  02

والتي  1961أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس  أصحابها سندات ملكية
 ." الحالية عكس الوضعية العقارية لم تعد ت

ومن بين هذه العقود نذكر العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية، 
والمتضمنة نقل أو تعديل أو إنهاء الحقوق عينية عقارية، وعقود الملكية العقارية الموثقة 

المؤرخ في  2 91- 70مر لأوالمحررة طبقا للتشريع الفرنسي القديم والساري قبل صدور ا
 3. مهنة التوثيق المتضمن تنظيم  15/12/1970

 

 
 

د ،يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، ج. ر. ج. ج. عد 2008ماي سنة  19مؤرخ في  147-08مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .2008 ماي 19،الصادر بتاريخ  26
،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07قانون رقم  - 2

 .2007فيفري  28،الصادر بتاريخ  15طريق تحقيق عقاري، ج. ر. ج. ج، عدد 
 315.ق، ص حمودي عبد العزيز، المرجع السابد.  - 3
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 .فتح التحقيق العقاري ثانيا:

، بين إجراءين للشروع في  2007فيفري  27المؤرخ في  02-07ميز القانون رقم 
عملية تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، فيمكن أن يطلب التحقيق 

 ة في أي وقت أو يندرج في إطار عملية جماعية.العقاري بصفة فردي

 : تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية.1

   ولى تخص الحائز بدون سندلأء الفردي يتم في حالتين، االإجر لالتحقيق العقاري وفقا 
 .1961مارس  01و الثانية تخص المالك الذي يحوز سند ملكية محرر قبل 

 د.الحائز بدون سنفتح التحقيق العقاري لفائدة  -أ

كل شخص يحوز عقار بدون سند في البلديات التي لم تتم فيها عملية المسح العقاري 
العام، يمكن له تقديم طلب إجراء فتح تحقيق عقاري إلى مدير الحفظ العقاري المختص 
إقليميا، لإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق 

 1عقاري. 

ويقوم مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا بتعيين محقق عقاري من ضمن 
 2أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة بموجب مقرر خلال شهر من تاريخ استلام الطلب. 

وتتمثل مهمة المحقق العقاري في تلقي التصريحات والمعلومات من طالب فتح التحقيق 
إلثبات ممارسة الحيازة على العقار محل التحقيق، كما يجب العقاري والتي يستند عليها 

على المحقق العقاري التحري والتحقيق حول حيازة طالب التحقيق العقاري من جهة ومن 
جهة أخرى حماية حقوق الغير، وبعد إنهائه لهذه العملية يحرر المحقق العقاري محضر 

كثر من تاريخ تنقله لأيوما على ا 15ولية في اجل لأمؤقت مسبب يتضمن نتائج التحقيق ا
 

 .141-140حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص د.  - 1
 .2007فيفري  28،الصادر بتاريخ  15،ج. ر.ج. ج. عدد  02-07من القانون رقم  9/2لمادة  - 2
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إلى موقع العقار، ويجب عليه نشر نسخة من المحضر المؤقت عن طريق اللصق في 
حتجاجات ثارة الالإمن تاريخ تحريره وذلك  كثر لأمقر البلدية خالل ثمانية أيام على ا

 1 .عتراضات المحتملةوالا

ة محرر قبل فتح التحقيق العقاري لفائدة الحائز بموجب سند ملكي -ب
01/03/1961. 

في هذه الحالة يجب إثبات رسمية وصحة هذه السندات بدقة ذلك للتحقق من استيفاء 
شكال المعمول بها سابقا، ويجب على المحقق العقاري التأكد لأهذه السندات للشروط وا

العقارية من حداثة المعلومات المدونة في السندات ومدى تطابقها فعال مع الوضعية 
ء التحقيق ايتم إجر  الحالية، فاذا كانت هاته السندات تطابق الوضعية العقارية الحالية لا

المعاينة في اطار التحقيق العقاري تتم على العقا ارت التي  العقاري عليها لكون إجرءات
والتي  1961بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس  سند لها أو العقا ارت التي حررت  لا
 2. تعد تعكس الوضعية العقارية الحاليةلم 

 : الإجراء الجماعي.2

جراء خاص ببرامج لإوهذا ا 02-07من القانون  07جراء في نص المادة لإورد هذا ا
جراء عن طريق قرار يصدره لإالتهيئة الحضرية أو الريفية ذات المنفعة العامة. ويتم هذا ا

على الوالي تحديد العقارات المعنية  الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ يجب
 ء التحقيق ايداع ملفات طلب إجر لإلأشخاص لبالعملية، ويحدد مدة خمسة عشر يوما 

 
 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر.ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11المادتين  - 1
 .320-319محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص د.  - 2
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دارية لإينشر قرار الوالي في سجل العقود ا العقاري لدى مديرية الحفظ العقاري، كما 
 1 .يةللولا

 .تسليم سند الملكيةثالثا: 

الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري إلى تسليم سند ملكية ء معاينة ايهدف إجر 
ضات واحتجاجات وتوجيهها نحو اللحائز، وقبل تسليم هذا السند يمكن للغير أن يثير اعتر 

المكلف بالعملية  أما إذا لم يتم تقديم أي اعتراض يسلم سند الملكية  المحقق العقاري 
 2.لطالبه 

 الاعتراضات.: تلقي 1

بعملية التحقيق الميداني حول حق  02-07يقوم المحقق العقاري طبقا للقانون رقم 
ت اء معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري، وبالمواز االمستفيد من إجر 

عات حقوق الغير من مالك وحائزين مجاورين والدولة والجماعات امع ذلك يجب عليه مر 
ابعة لها، عن طريق تلقي وتسجيل كل االحتجاجات واالعت ارضات التي اإلقليمية الت

يتلقاها، والتي يجب أن تدون في سجل خاص بهذا الغرض لدى مسؤول الحفظ العقاري 
 3. ئيالولا

نتقال يوما ابتداءا من تاريخ الا 15إذ يجب على المحقق العقاري في اجل أقصاه 
ت يتضمن نتائج التحقيق وكل المعلومات ماكن أن يقوم بتحرير محضر مؤقلألل و لأا

ضافة إلى لإالمتعلقة بالمستفيد والعقار محل طلب التحقيق والتكييف القانوني للحيازة با
 4.  الشهود وذكر سنهم الشهادات التي استقاها من 

 
،يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2007فيفري سنة  27المؤرخ في  02-07قانون رقم  - 1

 .2007فري في 28،الصادر بتاريخ  15طريق تحقيق عقاري، ج. ر. ج. ج، عدد 
 .155حمدي باشا عمر، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص د.  - 2
 .324-323محمو دي عبد العزيز، المرجع السابق، ص د.  - 3
 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر. ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  - 4
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ل مدة وتلصق نسخة من المحضر المؤقت في مقر البلدية لنشرها وا الجمهور خلا
كثر ابتداءا من تاريخ تحريره، وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ اللصق لأثمانية أيام على ا

ثين عتراضات والمحددة بثلاحتجاجات والافي مقر البلدية، تبدأ المدة المفتوحة لتقديم الا
 .يوما

ماكن لدراسة لألنتقال الثاني ل الثمانية أيام الموالية يقوم المحقق العقاري بالاوخلا
ضات المحتملة تحرير تقرير مفصل عن المعاينة والنتائج التي عتراحتجاجات والاالا

 .ليهاإتوصل 

ضات أو احتجاجات يقوم بتحرير محضر اففي حالة عدم تلقي المحقق العقاري اعتر 
نهائي يسجل فيه نتائج التحقيق التي توصل اليها، ويقوم المهندس الخبير العقاري 

مر ويعد محضر لأنفقة المعني با بحضور المحقق العقاري بوضع معالم الحدود على
وضع معالم حدود العقار ويوقع عليه من طرف المحقق العقاري، كما يقوم الخبير 

شارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة لإالمهندس العقاري بإتمام المخطط الطوبوغرافي با
نتقال الثاني ل الثمانية أيام الموالية لتاريخ الاالعقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري ، وخلا

 1. ماكن يحرر المحقق العقاري محضر نهائي يدون فيه نتائج التحقيقلأل

ء محاولة الصلح اضات واحتجاجات يقوم المحقق العقاري بإجر اأما في حالة تلقي اعتر 
ذا نجحت محاولة الصلح يحرر المحقق العقاري محضر الصلح ويقوم إبين الطرفين، ف

 2. عتبار نتائج الصلحخذ بعين الالأري مع اءات التحقيق العقاابمواصلة إجر 

و في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، يعد المحقق العقاري محضر عدم 
ن أء التحقيق العقاري و ايذكر فيه وقف إجر الصلح الذي يسلمه للأطراف أثناء الجلسة 

حتجاج أمامه مهلة شهرين لرفع دعوى قضائية أمام  ض أواالطرف الذي قدم اعتر 
 

 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر. ج. ج. عدد  147-08مرسوم التنفيذي رقم من ال 13مادة ال - 1
 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر. ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  15لمادة ا - 2
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التحقيق العقاري إذا ما تم رفع الدعوى خارج  ءاالجهات القضائية المختصة. ويستمر إجر 
 1. حتجاجات المقدمةوالا ضاتاعتر جال المقررة قانونا بغض النظر عن الالآا

جل لأل الثمانية أيام التي تلي انتهاء افتتاحية للدعوى خلاويجب شهر العريضة الا
من محضر عدم المحدد لرفع الدعوى القضائية، كما يقوم المحقق العقاري بإرسال نسخة 

شهارها عن لإجال رفع الدعوى القضائية آم االصلح إلى المحافظ العقاري ليتأكد من احتر 
من  113طريق التأشير على البطاقة العقارية المؤقتة كما هو منصوص عليه في المادة 

والذي يترتب عنه فتح بطاقة  1976مارس سنة  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم 
طار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى لإالتحقيق العقاري وذكر اشخصية باسم طالب 

 2 .ضافة إلى تعيين العقارلإبا

 : تسليم سند الملكية.2

ءات التحقيق العقاري، يحرر المحقق العقاري محضر اذا ثبت حق الملكية بموجب إجر إ
الترقيم العقاري ئي ليقوم بدوره بإصدار مقرر نهائي ويرسله إلى مدير الحفظ العقاري الولا

 .3ء التحقيق العقارياللعقار باسم طالب إجر 

ويرسل مقرر الترقيم العقاري إلى المحافظ العقاري للتنفيذ، إذ يقوم بشهر الحقوق 
المعاينة أثناء التحقيق العقاري عن طريق التأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة 

المتعلق  1976مارس سنة  25لمؤرخ في ا 63-76المرسوم رقم  من 88بمفهوم المادة 
ق لحق نطلاإشهار مقرر الترقيم العقاري نقطة الا بتأسيس السجل العقاري، ويعتبر 

 4 .الملكية

 
 .8200ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر.ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  - 1
 2008 ماي 19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر.ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  17لمادة ا - 2
 .2007فيفري  28،الصادر بتاريخ  15،ج. ر.ج. ج. عدد  02-07من القانون رقم  15المادة  - 3
 .2008ماي  19بتاريخ ،الصادر  26،ج. ر.ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  - 4
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ل إشهار مقرر الترقيم العقاري يقوم المحافظ العقاري بإعداد سند الملكية وتسليمه وخلا
ن مدير الحفظ العقاري يسلم إنه في حالة الملكية في الشيوع فأحظة لصاحبه، وتجدر الملا

سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع بشرط أن يقوم الشركاء في الشيوع بتحرير 
 1 .وكالة موثقة تصريح كتابي أو

مسببا  ارذا كانت نتيجة التحقيق سلبية، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري قر و إ
يتضمن رفض الترقيم العقاري ويبلغ للطالب في اجل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب 

 2. جال المقررة قانونالآداري ضمن الإللطعن فيه أمام القضاء ا قابلا راويكون هذا القر 

 المطلب الثاني: المنازعات المترتبة عن التحقيق العقاري.

المتضمن تأسيس  02-07طبيق القانون رقم يترتب على الشكاوى التي تثار بمناسبة ت
، إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية الخاصة وتسليم سند الملكية عن طريق تحقيق عقاري

عن طريق رفع الدعوى ضرورة عرض هذه النزاعات على الجهات القضائية المختصة ، 
دارية وتلك لإالمدنية واءات اجر لإءات المنصوص عليها في قانون االإجر لالقضائية وفقا 

والمرسوم التطبيقي له. ويؤول اختصاص النظر  02-07المنصوص عليها في القانون 
داري، ومنها ما لإفي هذه الدعاوي حسب الحالة، منها ما يختص بالنظر فيها القضاء ا

ئي في حالة قيام اختصاص للقاضي الجز يختص بها القاضي العقاري، كما يؤول الا
 3. ف الدعوىاحد أطر ئية لأاز المسؤولية الج

 .داريلإول: المنازعات التي يختص بها القاضي الأ الفرع ا

 
 .2008ماي  19،الصادر بتاريخ  26،ج. ر.ج. ج. عدد  147-08من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 1
المؤرخ في  3 07/02بيوت نذير، معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري: بخصوص القانون رقم د.  - 2

 .24،ص  2010القضائي للغرفة العقارية، المحكمة العليا، الجزء الثالث، جتهاد ،الا 27/02/2007
 .176د. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص  - 3
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داري في حالة ما إذا تم رفع دعوى الغاء مقرر رفض لإختصاص للقاضي اينعقد الا
، أو في حالة )أولا(ئي الترقيم العقاري من طرف الطالب ضد مدير الحفظ العقاري الولا

 1)ثانيا(.  ئي برفع دعوى الغاء الترقيم العقاريالعقاري الولاقيام مدير الحفظ 

 .ر رفض الترقيم العقاريالغاء قر إدعوى أولا: 

ئي مقرر رفض يعد مدير الحفظ العقاري الولاإذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة ، 
إلى الوالي ء الفردي، أو اجر لإالترقيم العقاري، ويبلغ هذا المقرر إلى الطالب في حالة ا

يتعدى ستة أشهر  جل لاأجراء الجماعي، في لإورئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ا
 2. من تاريخ إيداع طلب فتح التحقيق العقاري

يحق للمعني رفع دعوى إلغاء مقرر الترقيم العقاري أمام المحكمة الإدارية المختصة 
لولائي ، خلال أجل أربعة أشهر ضد وزير المالية ممثلا من قبل مدير الحفظ العقاري ا

 3تسري ابتداءا من تاريخ تبليغ مقرر الرفض. 

 .لغاء الترقيم العقاريإدعوى ثانيا: 

إذا اكتشف مدير الحفظ العقاري قد استعمل طرقا احتيالية سواء بتقديم تصريحات 
القانون من  18غيرصحيحة أو وثائق مزورة أثناء عملية التحقيق الميداني ، فإن المادة 

خولته الحق في رفع دعوى قضائية أمام  27/02/2007المؤرخ في  02-07رقم 
المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بإلغاء الترقيم المعني ، و هذا بعد شهر العريضة 

من قانون الإجراءات  519و  03فقرة  17الافتتاحية للدعوى عملا بنص المادتين 
 المدنية و الإدارية.

 
 

 .336محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص د.  - 1
 .2007فيفري  28،الصادر بتار يخ  15،ج. ر.ج. ج. عدد  02-07من القانون رقم  17المادة  - 2
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 829المادة  - 3
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لمالك الحقيقي للعقار أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء كما يحق ل
الترقيم العقاري ، في حالة ما إذا قام المحافظ العقاري بشهر مقرر الترقيم العقاري رغم 

 وجود سند ملكية مشهر لفائدة الغير.

لذي و تكون الدولة هي المسؤولة عن الخطأ الذي سبب ضررا للغير بسبب الخطأ ا
ارتكبه المحافظ العقاري أثناء تأدية مهامه، مع وجوب رفع دعوى المسؤولية في أجل سنة  

 ابتداء من تاريخ اكتشاف الفعل الضار تحت طائلة سقوط المطالبة القضائية.

و في كا الأحوال تتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر سنة ابتداءا من ارتكاب الخطأ ، و 
لرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا للدولة الحق في رفع دعوى ا
المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  74-75من الأمر 23الأخير عملا بنص المادة 

 1إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. 

 .المنازعات التي يختص بها القاضي العقاريالفرع الثاني: 

الذي يسلم في إطار التحقيق العقاري يسلم على أساس بالنظر إلى كون سند الملكية 
وما يليها من  808إثبات التقادم المكسب، وذلك بمراعات الشروط المقررة في المادة 

ءات التحقيق العقاري سواء االقانون المدني، فانه لكل من له حق على العقار المعني بإجر 
ة المستفيد من سند الملكية في إطار كان المالك الحقيقي أو الحائز الفعلي الطعن في حياز 

التحقيق العقاري، سواء بالطعن بتخلف أحد أركان الحيازة، أو بعدم استيفائها للشروط 
 2تشوبها.  المقررة قانونا، وان الحيازة معيبة بأحد العيوب التي
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وترفع الدعوى أمام القسم العقاري للمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل 
ءات التحقيق العقاري، إلى االتحقيق العقاري، ويترتب عن رفع الدعوى وقف إجر ء ار جإ

 1. غاية الفصل في الدعوى بحكم نهائي

إذا تبين أن الطالب قد قدم تصريحات غير صحيحة أو استظهر وثائق مزورة لتسلم 
 ئي القيام برفع دعوى الغاءمقرر الترقيم العقاري يجب على مدير الحفظ العقاري الولا

الترقيم العقاري وبإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ضد 
 2. الطالب

 .اختصاص القاضي الجزائيالفرع الثالث: 

إذا تبين أن الطالب قد قدم تصريحات غير صحيحة أو استظهر وثائق مزورة لتسلم 
 القيام برفع دعوى الغاءئي مقرر الترقيم العقاري يجب على مدير الحفظ العقاري الولا

العقاري وبإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ضد  الترقيم
 3 .الطالب

أساس لها من الصحة تقع عليه  فطالب التحقيق العقاري الذي قدم تصريحات لا
ء دلالإمن قانون العقوبات المتعلقتين بجنحة ا 228و 223المسؤولية الجزائية طبقا للمادة 

ت كاذبة، أما إذا قدم طالب التحقيق العقاري للمحقق العقاري وثائق مزورة فانه يعد ار ابإقر 
 4ر. وما يليها من قانون العقوبات والمتعلقة بالتزوي  220ئيا بموجب المادة امسؤول جز 
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 الخاتمة:

العمل على لقد سعت الدولة الجزائرية منذ تاريخ استرجاع سيادتيا الوطنية إلى    
و من بينها إثبات الحيازة العقارية التي تدخل في  كية العقاريةلضبط آليات إثبات الم

نصوص تشريعية  عدة بإصدار وذلك  أصنافها، و نطاق الملكية باختلاف أنواعها
حل التي عرفها التشريع العقاري اعبر مختلف المر  اتوجياته و تلف مضمونهاوتنظيمية يخ

مسوحة، وذلك عن طريق الغير المللعقارات ئري عمل على تسوية الوضعية القانونية االجز 
عتماد على الوسائل العامة المقررة ضمن قواعد القانون المدني، ونظرا لبطء إجراءات الا

تثبيت التقادم المكسب عن طريق اللجوء إلى القضاء، لجأ المشرع الجزائري إلى وضع 
إعداد ليات مختلفة وذلك بتسوية العقود العرفية الثابتة التاريخ، ومنح الحائزين إمكانية آ

ئري و بموجب اثبات التقادم المكسب ، كما قام المشرع الجز لإعقد الشهرة لدى الموثق 
المتضمن التوجيه العقاري بإنشاء سند حيازي يمنح  90/25من القانون رقم  39المادة 

حيات تقترب من تلك الممنوحة لحامل سند الملكية، إذ يمكن للحائز صاحبه صلا
الحصول على رخصة البناء أو ترتيب رهن على العقار  المتحصل على شهادة الحيازة

المحاز بموجب هذا السند، و بالتالي أدى اللجوء إلى استصدار السند إلى استعمال و 
ل العقارات التي لم تحرر بشأنها سندات الملكية خاصة تلك الواقعة بالمناطق استغلا

اينة حق الملكية و تسليم ء لمعائري إجر ااستحدث المشرع الجز  2007الريفية، وفي سنة 
في النقائص التي شابت آلية عقد سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري وذلك لتلا
 .الشهرة و منح الحائزين سندات ملكية تضمنها الدولة

ئري بعد أن أدرك الصعوبات التي اعترضت تكريس اوبالتالي نستنتج أن المشرع الجز 
عتماد على إجراءات إدارية قضاء، لجأ إلى الاالتقادم المكسب عن طريق اللجوء إلى ال

 .لتسوية الوضعية القانونية للحائزين وتسليمهم سندات يثبتون بها حيازتهم تجاه الغير
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ليات تساعد على إتمام عملية المسح العقاري العام والتي لم تكتمل بعد لآكما أن هذه ا
 .وموارد مالية ضخمةنظرا لطبيعة هذه العملية والتي تتطلب توفر كفاءات عالية 

ونختم هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي نراها ناجعة لتسوية الوضعية القانونية 
 :للعقارات الغير الممسوحة والتي نلخصها فيما يلي

ئري بهدف تسوية الوضعية القانونية ارغم الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجز 
ت عملية وهو ما يفسره العدد الكبير من شكالاإلا أنها تحمل تناقضات و ا للحائزين 

ئري يعرف ما يسمى بتشعب اساحة القضاء، فالتشريع العقاري الجز  القضايا المطروحة في
ضحة المعالم ئري وضع منظومة قانونية مدروسة ووااالقوانين، وبالتالي على المشرع الجز 

 .طار القانوني للوعاء العقاري والقضاء على ما يسمى بمشكل العقارلإلتنظيم ا

ت نظام الشهر اعات اعتبار اع في عملية المسح العقاري العام وذلك لمر اسر لإكما يجب ا
ئري وبالتالي تطهير الوعاء العقاري لتسهيل اي العيني الذي تبناه المشرع الجز ر العقا

 عية و الاقتصادية للعقار.الاجتما الوظيفة
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رالماست مذكرة مــلخص     

قام المشرع الجزائري بتحديد طرق و وسائل لإثبات الحيازة العقارية فهناك الوسائل العامة والتي 

و الحكم القضائي المكرس للتقادم المكسب  1971ابت التاريخ قبل و بعد سنة تتمثل في العقد العرفي الث

الاعتراف بالملكية الذي يسمح للأشخاص الذين أما الوسائل الخاصة تتمثل في عقد الشهرة المتضمن 

يحوزون عقارات غير ممسوحة بالاستفادة من سندات ملكية تسمح لهم بتسوية الوضعية القانونية 

للعقارات التي يحوزونها ، أما الوسيلة الخاصة الثانية تتمثل في شهادة الحيازة التي أصدرت بموجب 

قاري تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع المتضمن التوجيه الع 90/25القانون رقم 

في دائرة اختصاصه العقار، و أخيرا إثبات الحيازة العقارية عن طريق التحقيق العقاري من خلال 

معاينة الملكية العقارية الخاصة وتسليم الحائزين سندات الملكية من طرف الإدارة الولائية المكلفة 

هذا الإجراء تم استحداثه لتغطية الإشكالات القانونية التي ترتبت عن العمل  بالحفظ العقاري ، كما أن

.بعقد الشهرة وشهادة الحيازة ، مع التطرق إلى المنازعات المترتبة عن هذه الوسائل  

 الكلمات المفتاحية:

اتمنازع/6ود خاصة      عق /5       ق عقاري  تحقي/4عقار /3        طرق/2            حيازة/1  

Abstract of The master thesis 

The Algerian legislator has identified ways and means to prove real estate 

possession. There are general means, which are represented in the customary 

contract with a fixed date before and after the year 1971, and the judicial 

ruling devoted to gaining statute of limitations, while the special means are 

represented in the fame contract that includes recognition of ownership that 

allows people who possess unsanctioned real estate to benefit of title deeds 

that allow them to settle the legal status of the real estate they own, and the 

second special means is the certificate of possession issued under Law No. 

90/25 containing real estate directives, delivered by the head of the Municipal 

People’s Assembly, which falls within the real estate’s jurisdiction, and 

finally proof of real estate possession Through the real estate investigation 

through the inspection of private real estate and the delivery of title deeds to 

the holders by the state administration in charge of real estate preservation, 

and this procedure was created to cover the legal problems that resulted from 

the work of the fame contract and the certificate of possession. 

keywords:  
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